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الكتّاب 


اعتدنا هنا أن نعرّف بكل كاتب كما يليق به. بسيرته التي لا يمكن محوهاء 
وصوته الذي لا يمكن إسكاته. لكن جبنا -على الحقيقة - لأن الخوف جاثم في 
مكان ماء والحرية مطاردة. الملاحقة مستمرة من الأمن أو المجتمع أو حتى من 
الصحافة نفسها. توارينا جميعا خلف أسماء مستعارة وتنكرنا لهوياتنا. هل اقترفنا 
جريمة ما؟ نعم إن شئتء؛ وطمسنا كل الأدلة لأن ثمة من سيتقصى عن صاحب 
القصة:؛ ومكانهاء وتاريخهاء وسيضع دائرة مشتبهين كبيرة لأن ما يعنيه ليس 
وجود من يشير إلى مواضع الخطأ والفساد. وإنما وجود تسريب ما في الحرية 
التي نتنفسهاء ويجب غلق الثقب بإحكام. 


هل انقلبنا على أعراف المهنة؟ نعم إن شئت مرة أخرى. مبرراتنا مشروعة 
وربما مقنعة: الإفلات من العقاب وتفويت الفرصة على من يحصون أنفاسناء 
وفوق ذلك - وهذا هو الأهم - الاحتفاء بيوم حريتنا العالمي ولو بأسماء مستعارة. 


4 3-4 


مقدمهك 


في الستينيات من القرن الماضيء كان غسان كنفاني يشق خطواته الأولى في 
مجال الصحافة؛ لكنه اختار أن يختفي وراء اسم ”أبو العز“ في بيئة عربية مدموغة 
بتقديس ”القومية“ و”الضباط الأحرار“. مضت الأيام» وصار صاحب ”رجال في 
الشمس“؛ صحافيا مشهورا يوقع مقالاته اللاذعة ضد الاحتلال الصهيوني باسمه» 
قبل أن يتحول جسده إلى أشلاء: لقد دفع ضريبة ”أن تكتب باسمك الحقيقي". 


قديما لجأ ابن المقفع إلى استنطاق الحيوانات ليتكلم عن فساد الحكام واستعباد 
الرعية؛ كانت وسيلته الوحيدة ليفلت من المقصلة؛ ربما ألهممت هذه الحيلة 
”المناضلين الصحافيين“ زمن احتدام الصراع بين قوى المجتمع والأنظمة السياسية؛ 
حيث اختفى الكثير منهم خلف أسماء مستعارة لمراوغة بطش الأجهزة الأمنية» 
وكان أن التصقت هاته الأسماء بهم مدى الحياة. 


ورغم كل التحولات التي شهدها العالم العربيء فإن ثقافة الأسماء المستعارة 
استمرت لكن بهواجس جديدة بعيدة عن الرقابة الأمنية مثل عادات المجتمع 


إنها لعبة لا تخلو من مخاطرة:» فحتى أن تتدثر باسم مستعار متحلل من الرقابة 
غرف التحرير. 


الأنظمة التي تستند إلى ترسانة قانونية معادية للحرية وقادرة على تكييف التهم 
بعيدا عن قوانين الصحافة» رسمت لنفسها حدودا لا يمكن الاقتراب منهاء فتجد 
الصحافيين يوظفون مصطلحات فضفاضة وعامة للتحايل على مقص الرقيبء مثل 
استعمال كلمة ”الدولة“ بدلا من كلمة ”الزعيم“» أو توظيف عبارة ”مواجهات بين 
الأمن والمحتجين“ عوضا عن ”التدخل العنيف لقوات الأمن ضد المتظاهرين"» 
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أو نجد في موضع آخر استخدام كلمة ”الأحزاب الإدارية“ محل ”الأحزاب التي 
صنعتها الدولة“. وفي أنظمة أكثر تشددا يطغى ”الفعل المبني للمجهول“ على 


وتبرز الرقابة الذاتية كشكل جديد وفعال لتوسيع دائرة المحرمات. هكذا تدفع 
الأحكام القضائية والملاحقات واستهداف الحياة الخاصة الصحافيين إلى امتلاك 
”جهاز استشعار“ ذاتي؛ يمنعهم من الخوض في قضايا الفساد السياسي والاقتصادي 
والاستيلاء على الشروات وقمع الحريات والتدخل في القضاءء لأن النهاية معروفة؛ 
إما السجن أو المضايقة مدى الحياة. 


وعلى هذا النحوء سجن صحافيون دون محاكمة؛ لمجرد أنهم تجرؤوا على انتقاد 
أداء الزعماء السياسيين» كما يحدث كل يوم في مصرهء بيد أن تلك الأنظمة لم 
تعد تكتفي بالحبس فحسبء إذ انتقلت إلى الطرق الأكثر فتكا وصل حد اغتيال 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي لم يظهر أثر لجتته إلى اليومء بينما 
يلاحق صحافيون آخرون بتهم جنائية ثقيلة» تتكفل النيابة العامة بتكييفها حسبما 
يسمح به المقام. 


أشكال التضييق على عمل الصحافيين في العالم العربي لا تتصل برقابة الأنظمة 
فحسب. فالمثل الفرنسي القائل: ”لك حرية أن تكتب ما شئت شريطة ألا تزعج 
المعلنين“ يكاد ينطبق على حال الصحافة العربية العاجزة عن تأسيس نموذج 
اقتصادي مستقل. 


للمعلنين علاقة وثيقة بالكثير من الأنظمة» تدفعها إلى إغلاق صنابير الإعلانات 
إذا أثارت الصحافة مواضيع من قبيل تشابك المصالح الاقتصادية والسياسية» أو 
تسمين أرباح الشركات بطرق غير قانونية. لا يمكن أن نغفل أيضا - ونحن نتحدث 
عن تحديات العمل الصحافي - عن الضغوط التي تنتمي إلى صميم الممارسة 
اليومية؛ كالحجر على آراء الصحافيين وتسلط المديرين والتمييز ضد النساء في 
غرف التحرير... إلخ. 


فكرة الكتاب تنطلق من أن يتخلص الصحافيون من أسمائهم الحقيقية ويتقمصوا 
أسماء مستعارة» كي يتخففوا من القيود ويكونوا في حل من القوانين المكتوبة 
والعرفية. سنترك المجال للصحافيين لإثارة قضايا تصادرها الدول في غرف 
التحريرء عن هواجسهم حول الممارسة الصحافية» والضغوط التي يتعرضون لها 
من شركات الإعلان ومن أصحاب الرأسمال. باختصار شديدء عن هموم المهنة 
البومينة بمشاى صن مقص ارقي 


صحافيون وصحافيات من بلدان عربية وغير عربية؛» يخوضون غمار تجربة 
الانسلاخ من أسمائهم ودولهم وانتماءاتهم» ويحكون عن تجارب وقصص حول 


كانت الشهادات مؤلمة كما في قصة اختطاف الصحافيين من قبل عصابات 
المخدرات» وطريفة ومأساوية كما في قصة التمييز ضد الصحافيات بسبب ”مضغ 
القات“» ومنبئة باستعادة القبضة الأمنية في قصة ”التشهير وقتل السمعة". 


5 شهادة توثق لانتهاكات تحد من حرية الصحافة؛ كان من الاستحالة أن تجد 
لها طريقا للنشر لولا أننا اخترنا طريقة ”ما لا يسع الصحافي قول“»؛ والمؤلف: 


أنتماة مستعارة. 


المحرر 
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الجيش يتمدد في التجارة وفي السياسة؛. يجهض آمال الشعوب في التغيير» يقمع؛ 
يستثمرء يستحوذ على الامتيازاتء لكنه لا يجد إلا الثناء والاحتفاء به في وسائل 
الإعلام. بمنطق ”العصا الغليظة“ يسيطر على الإعلام» وما يفتأ عن التدخل في 
غرف التحرير للتستر على هزائمه وفضائحه. ومن يقرر في لحظة جرأة نادرة أن 
يخدش هذه ”السيمفونية“ يحال إلى القضاء.. والتهمة جاهزة طبعا. 


في قبضة الجيش.. ”الإعلام وحيدا في متاهته» 


الجيش خط أحمرء يُمنع نقده في وسائل الإعلام والتعليق على أعماله وذكر اسمه 
دون الرجوع إليه. نصوص قانونية فضفاضة وواسعة تستخدمها سلطة قضائية غير 
مستقلة لتحصينه من النقد. الجيش يعمل في التجارة خلافا للدستورء ينافس بغير 
نزاهة القطاع الخاصء أعماله التجارية الداخلية والخارجية معفاة من الضرائب 
والجمارك والرسوم.ء إيرادات شركاته لا تدخل في الموازنة العامة للدولة» ميزانيته 
أرقام صماء بلا تفصيلء والبرلمان يمنع من الرقابة عليها أو السؤال عنها أو 
مناقشتهاء كل من يحاول الاقتراب من ذلك تصريحًا أو تلميحا يُشيطّن» ويخرج 
عن الثوابت الوطنية. 


تنفق الدولة على الجيش والأمن أكثر من ربع ميزانيتها المتواضعة والمثقلة بالعجزء 
ويأتي ثلثا إيرادات الموازنة من ضرائب يدفعها الشعب الذي لا يملك رقابة على 
أمواله التي تحصلها الدولة. الإعلام غير مستقل لممارسة دوره الرقابي» مكبل 
بالقوانين العرفية وتدحُل الحكومة ورجال الأمن والرقابة الذاتية» فالإحصائيات 
تقول إن عددا كبيرا جدا من الإعلاميين يتجنب انتقاد الجيشء ويأتي الجيش في 
المرتبة الثانية بعد مكتب رئيس الدولة في المؤسسات التي يتجنب الإعلاميون 
نقدها 


أعمالا إدارية وسياسية واقتصادية بشكلٍ يومي خلاقًا للقانون والدستور الذي 
يقرن المسؤولية بالمساءلة» وكل من يحاول نقده يجرم بموجب القانون» بتهم 
الإساءة وتقويض النظام. رئيس الدولة أيضا يُعين رئيس هيئة أركان الجيش 
وقادة أجهزة الأمن دون الرجوع إلى الحكومة؛» رغم أن مجلس الوزراء صاحب 
الولاية العامة» ورئيس الوزراء هو وزير الدفاع وهو المسؤول دستوريًا عن 
الجيش وأعماله. 


لكن من يكترث بالدستورء ففي كل مرة يتم تعديله وتفصيله على مقاس الزعيم 


والسياسة. تلك العدوى تتفشى بسرعة في أنظمة العرب بعد الثورة المضادة» 
عنوان المرحلة ”عسكرة كل شيء“ لحماية النظام ورأس النظام من موجة قادمة 
للربيع العربي. 


عقيدة الجيش 


بنيت العقيدة القتالية للجيش على الدفاع ععن الوطن وحمايته» وبعد أقل من سنتين 
على إعلان استقلال البلاد خسر الجيش معركته الوجودية مع من يعتبره عدوا 
يؤطر عقيدته القتالية. خسر الجيش هناك الكثير من الجنود وخسر أراضي جديدة. 
آمن الضباط الصغار بوجود عدو أزلي لكن القيادات الكبيرة تفكر بمنطق آخرء 
لا أحد هنا يمكن أن يحاسب الجيش على خساراته التي لا تكاد تنتهي» وحصدها 
على مر عقود. 


مع دخول البلاد عصر السلم بدأت عقيدته القتالية تتغير تدريجيّاء والتزم بالامتناع 
عن التهديد بالقوة واستعمالهاء وتنظيم الأعمال والتهديدات العدائية والمعادية ضد 
العدو الأزلي. تغيرت مناهج التدريب والتدريس في الجيش وكذلك في كتب 
المدارس؛ وأزيلت منها كل الكلمات والجُمل التي قد يفهم منها تحريض ضد 
”الخصم“ أو وصفه بالعدو؛ وعادت البلاد إلى الحضن ”الكبير“ الداعم الأول 
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للجيوش بالمنطقة بالمعدات والأسلحة والتدريب. 


بموجب ذلك فقد الجيش قراره العسكري الإجرائي» وأصبح لا يُرفع كبار الضابط 
إلى الرتب العليا إلا بعد مباركة ”الدولة العظمى“ ورضى من كان بالأمس عدوا 
في جبهات القتال» وشيد مكتبًّا عسكريًا للتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات 
الأمنية والعسكرية بين الجيش وعدوه. 


وتغيرت النظرة جذريا إلى ”الخصم“ من عدو وتهديد إلى صديق وحليفء وباتت 
عقيدة الجيش قائمة على محاربة التطرف والإرهابء» بوصفه العدو الأول للبلاد» 
خاصة بعد الحرب الأممية على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة؛ 
والإرهاب في عقيدة الجيش يعني الجماعات الإسلامية الراديكالية. وفي سبيل تلك 
العقيدة سقط العديد من جنود الجيش في بلدان مختلفة» رغم نداءات الشعب بأن 
الجيش للدفاع عن حدود الوطن فقطء وأن تلك المشاركات العسكرية لا تحظى 
بموافقة البرلمان الذي من المفترض أن يكون صوت الشعب. 


جيش الزعيم 


الجيش في البلاد هو جيش الزعيم من ناحية عملية» وقد اصطف في مفاصل 
تاريخية ضد الشعب وإرادته أيضا لحماية النظام السياسي ورأس الدولة تحديداء 
والحكومات المتعاقبة لا تملك فعليا أي سلطة على الجيشء فهو يتبع رأس الدولة 
ويأخذ تعليماته وقراراته مباشرة منه. 


والجيش ساهم في الانقلاب على حكومات تحظى بشرعية صناديق الاقتراع 
لصالح الرئيسء تسبب لاحقًّا في شرخ كبير في اللحمة الوطنية» وسقط جراء 
ذلك قتلى وجرحى في صفوف المدنيين» وقمع كذلك انتفاضات شعبية» وانتهك 
حقوق الإنسان خاصة في زمن قوانين الطوارى. والحقبة السوداء التي ما 
زالت بحاجة إلى عدالة انتقالية ونبش أسرارها على الملا حتى لا تعود 
وتتكرر في أي ظرف سياسي قادم. ومنذ ذلك الوقت أصبح رأس الدولة هو 
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مصدر السلطات الفعليء والجيش أداته في القمع والردعء وقاعدته الاجتماعية 
والجماهيرية. 


ورغم أن الجيش لا يظهر لاعبًا في الحياة السياسية بشكلٍ واضح. ويحاول دائمًا 
أن يبرز مهنيته العالية» إلا أن تأثيره في القرار السياسي واضح جداء وتأثيره داخل 
الغرفة المغلقة على أصحاب القرار السياسي والخدميء إضافة إلى استشارته في 
الكثير من الأمور بما فيها بعض المعاملات اليومية للمواطنين. 


الجيش والمجتمع 


سياسة التعيين في الجيش استمرت كما هي تقريباء فأغلب أفراده من مدن 
طرفية مهمشة خارج العاصمة» وهو المشغل الأكبر لأبناء هذه المدن الذين 
لم يتلقوا فرص تعليم وتأهيل جيدة» بسبب ضعف التنمية ومخرجاتها هناك. 
ويمثل الجيش فرصة عمل جيدة لهم في بلد تضاعفت فيه نسب البطالة والفقر. 
ويحظى أفراد الجيش بميزات لا تتوافر للموظف العام المتعلم؛. ما يجعل له 
الأفضلية؛» ومن هذه الميزات تعليم الأبناء في الجامعات بالمجان» خلافًا للدستور 
الذي ينص على أن المواطنين سواسية:» والتأمين الصحي للأفراد وعائلاتهم 
ومساكن للضباط وصغار العسكرء وسواها مما لا يحظى به أي موظف آخر 
في القطاع العام. 


يعلن عن هذه الامتيازات تحت مصطلح هبة من رئيس الدولة. وتهدف هذه 
الامتيازات لبناء ولاء لصاحب الهبة بين أفراد الجيش وأسرهم وبيئته الحاضنة. 
كما تزيد من حظوته؛ وتحصنه والجيش من النقد المجتمعي» بحيث تتجسد الدولة 
بالجيش» وجعل كل من ينتقد سياسات الجيش وممارساته حتى لو كان في جلسة 
خاصة عرضة للقمع المجتمعي والهجوم. 


حصل على امتيازات كبيرة لتلبية متطلبات ضباطه وأفراده وحاجاتهم: خارج 
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أطت اركنم النالنة المعتميد» قتي الهوا رق العامة حنا حل مدق اسيلا ايان 
جديدة في المجتمع وقضاياه. 


سياسة التعيين في الجيش غير شفافة وهي أقرب ما تكون قائمة على ”الولاء 
والبراء“» وهي مقتصرة على لون مجتمعي واحد؛. بوصفه صمام الأمان والأكثر 
ولاءً وانتماء من مكونات المجتمع الأخرى لرأس الدولة والبلاد» وهذا ما يزيد من 
هشاشة الوحدة الوطنية ويفتتها برعاية رسمية. 


تلعب الواسطة والمحسوبية والمناطقية دورا في تعيين العسكر والمرشحين 
والمقبولين في الكليات العسكرية» وهذا ما يصيب أخلاقيات المهنة العسكرية في 
مقتلء ويخلق داخل الجيش مجموعات محسوبة على قيادات أكبر منهاء تغذي 
صراع الأجنحة داخله على المزايا والعطايا والمراكز»ء وخلق طبقة من الضباط 
متحالفة مع زعامات مناطقية. لذا نجد أن منصب رئيس هيئة الأركان يُدوّر في 
كل مرة بين منطقة من مناطق الدولة. 


الجيش والديمقراطية 


الجيش لا يؤمن بالديمقراطية» ولا بحق الشعب في ممارستهاء فهو موالٍ للنظام 
بل ركن من أركانه؛ والنظام يرى في عملية التحول الديمقراطي خطرًا داهماء 
كما يراها الجيش خطرًا على مكاسبه وامتيازاته» وإمبراطوريته التي تتمددء فهو 
يشعر بالعجز عن حماية هذه المكتسبات في ظل نظام ديمقراطي يتم فيه تداول 
السلطة بين أحزاب وتيارات سياسية منظمة:؛ تحتكم إلى الشفافية وحق الناس في 
المعرفة والرقابة الشعبية والإعلامية. 


كما أن النظام يخشى من الديمقراطية والإصلاح السياسيء فيشيطن المطالبين 
بهماء يؤطرهم تحت لافتة تيار سياسي يتهمه بالسيطرة على السلطة؛ وهو يفعل 
ذلك منذ عقود. وفي كل أزمة سياسية يلجأ النظام إلى الحجج والتبريرات ذاتها 


ليفلت من تقديم تنازلات سياسية تجعل من الشعب مصدرًا حقيقيًا للسلطات» وفي 
هذه المواقف ينحاز الجيش إلى النظام ورأسه لا إلى الشعب وآماله وتطلعاته؛ 
يستخدم القوة العسكرية لكبح جماح الجماهير. 


الجيوش مخزن أسرار الأمن القومي للدولء لكن هذا لا يعني أنها عدوة لحرية 
الرأي والتعبير والصحافة وحق الناس في المعرفة:؛ لأنها تتبع في النهاية قيادة 
سياسية منتخبة في البلدان الديمقراطية. والأسرار العسكرية تكون في زوايا 
محددة وواضحة:. لكن الجيش في هذه الدولة يمارس دورًا في ضبط إيقاع 
الصحافة والإعلام» فمثلا يصدر تعميمًا بعدم تناول أخباره دون أخذ موافقته؛ 
ويطلب صحافيا للتحقيق معه؛ لنشره أخبارا حول شروة القائد العسكريء ويحال 
إلى القضاء. 


على أنه حامي الحمىء له قدسيته ومكانته وأغانيه وأشعاره؛ ولا يذكر إلا في إطار 
الشكر والثناء» وبعض الأخبار البروتوكولية. الجيش يتعرض لأكبر عملية هيكلة 
للمعدات والتجهيزات وكذلك الأفراد.» على يد ضباط أجانب ومستشارين عسكريين» 
لكن لا أحد يجرؤ على مناقشة ذلك لا في غرف الأخبار ولا في قاعات التحرير» 
ولا على أي منصة:؛ رغم أن ذلك شأن عام» يجب أن يخضع للحوار في أروقة 
مجلس الوزراء والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والأحزابء وينعكس ذلك 
في الإعلام, لكن هذا لم يحدث إطلاقًا فالفضاء العام مغلق تمامًا في مناقشة أمور 
أكثر بساطة. 


الجيش يملك أيضا وسائل إعلام مختلفة» وتستخدم هذه المنصات الإعلامية للترويج 
للجيش وأجهزة الأمن» ومناكفة أجهزة رسمية أخرى في إطار صراع الأجنحة 
القوية داخل الدولة. 


الجيش لا يشارك في الانتخابات البرلمانية» لكنه ساهم في تزويرها في أكثر من 
مرة؛ء وشارك في الانتخابات البلدية أكثر من مرة وتلاعب فيها بشكل سافر. 


الجيش والتجارة 


يملك الجيش إمبراطورية من الشركات المحلية والخارجية» وشركات 
"الأوفه شور" في الملاذات الضريبية الآمنة: إضاقة إلى حشابات مالية 
ومصرفية. يستغل الرئيس هذه الشركات لتغطية نفقات ضباط الجيش 
والحاشية وأفراد عائلته خارج موازنة الدولة» ودون رقابة. جاء إنشاء 
هذه الشركات بحجة تشجيع الاستثمارء كون الجيش مؤسسة لها بعد تنموي 
وال المكميئ ولتلاقي بيووقراطية الحكرمة في حال الذخول سركات 
الجيش في استثمارات كبيرة» وقد أظهرت وثائق مسربة أن الرئيس مستفيد 


إيرادات هذه الشركات لا تدخل في موازنة الدولة وهي خارج رقابة 
الأجهزة الدولية المالية أيضاء والبرلمان لا يستطيع فرض رقابته على 
موازنة الجيش فضلا عن شركاته الداخلية والخارجية. علاوة على أن 
الكثير من النواب يتغنى بالجيش ويطالب بامتيازات له خلال مناقشة 
الموازنة العامة للدولة» حتى يساعده ذلك في البقاء أطول فترة في 


قبل عشر سنوات من الآن منحت الدولة الجيش جزءا كبيرا من أراضيهاء وهذه 
هي الطريقة التي تسلل من خلالها رأس الدولة لبيع هذه الأراضي وتأجيرهاء بعد 
فضيحة تسجيل أراضي الدولة باسمه مباشرة مطلع حكمه. اللجوء إلى الجيش 
في هكذا قرارات خطيرة وغير شعبية يهدف إلى تمريرها والاستفادة من رصيد 
الجيش لدى جزء كبير من الناسء؛ الذي خدش بعد كم كبير من الفضائح التي 
لاحقته في السنوات الأخيرة. 


السياسية والعائاللات ورجال المال والأعمالء» وتحولت امتيازاته إلى 
إدارة مستقلة ماليًا وعسكر يا تدار ذاتيًا وتشو بها راك ئحة الفسادء أت لتخلو 
اقتصادا موازيا وشبكة معقدة من المصالح الداخلية والخارجية لخدمة 
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الرئيس والقلة الحاكمة؛. بعيدًا عن أعمال القتال وفنون الحرب وحماية 
الأوطان ومصالح الشعبء لكن لا يمكن أن ترى ذلك في الإعلام» لأنه 
الخط الأشد احمرارا. 


15 


حينما تعجز الأنظمة السياسية عن تطويع الصحافيين أو استمالتهم, تلجأ إلى 

الخطة ”ب»“., عبر النبش في حياتهم الخاصة بحثا عن نزوة في لحظة ضعف. 

أو صورة مبتورة من سياقهاء متوسلة بأبواق السلطة لتنفيذ عمليات الإعدام 
بدم بارد ولو باختلاق قصص وهمية. 


"ذباب السلطة“.. كتائب متأهبة لتصفية 


فؤاد العربي 


الياب! لذن شك مقه عات العو الحنييك» والذئ يقل فى جوري خنية 
من الكائنات المدربة على استهداف المعارضين والمناوئين» عبر مهاجمتهم والتبليغ 
عنهم وإغراقهم في موجة من السلبية» ليس ظاهرة افتراضية محضة. 


ففي بعض الدول العربية ألهمت فكرة ”الذباب الإلكتروني“ الأنظمة السياسية» 
فأنتجت ذبابا معدلا جينياء يتجسد في منابر إعلامية؛ تلفزيونية وورقية وإلكترونية؛ 
مهمتها تنفيذ عمليات إعدام في حق البقية الباقية من الأقلام والوجوه الإعلامية 
القابضة على جمر المهنية والاستقلالية والحياد. 


صنف جديد من الدعاية الإعلامية لا يكتفي باستهداف الجمهور بحملات التنميط 
والتنويم والتوجيه؛ بل باتت هناك فصيلة جديدة من الإعلاميين تستعمل أسلحة 
دمار جديدة بدل الأقلام والعدسات والميكروفونات» مستفيدة من دعم سخي من 
جانب السلطات أو الأطراف المقربة منها. 


استثمرت كتائب الإعدام الرمزي ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة والعصر الرقمي 
والإمدادات المالية السخية؛ لتحاصر الصحافة المهنية داخل ركن استقلاليتها 
الضيّقء وتغرق الرأي العام في زوابعها التضليلية» قبل أن تستفرد بالمنابر 


الشخصيات الإعلامية المتمنعة التوظيف والاتجار بالضمائرء وتوجّه إل 
و 5 و ر حر ونوق 7 


تستغل ”صحافة القتل“ هذه قواعد البيانات التي توفرها الأجهزة الاستخباراتية 
حول الحياة الخاصة والأسرار الحميمية. ومن لم يعثر له على بيانات قابلة 
للتوظيف في سيرته الث لشخصية وسلوك عشيرته الأقربين» تولت كتائب الإعدام 
المتمتعة بالدعم والحماية. 


إنه واحد من أساليب القتل المستحدثة في عصر الثورات المضادة وتطويع الشعوب 
واستبدال نشوة الربيع العربي بمرارة الخيبة والشعور بالعجز واستحالة الإقدام 
أو عبارة مقتطعة من محادثة شخصية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية» أو انتهاز 
لحظات وجود عابر في أحد الأماكن المشبوهة أو بالقرب منهاء كلها مواد أولية 
اللغم الذي غالبا ما يكون كافيا لتفجير رصيد الثقة والمصداقية التي يتمتع بها 
الإعلامي أو المنبر المستهدف. 


وفي حال استعصى الإيقاع بالإعلامي أو قل الهدف؛. فإن سجلات الحيوات 
الشخصية للأزواج والأبناء والآباء والإخوة تصبح منجما لاستخراج الأسرار 
والخصوصياتء حتى إذا جاءت لحظة التصفية» جرى إطلاق الحملات التشهيرية 
التي لا تهدأ إلا بعد التأكد أن الشخص المستهدف قد ”أسلم“ الروح رمزيا. 


يتعرّض الصحافيون عبر العالم لجميع أشكال التصفية والقتل والتشويه» بغرض 
إسكاتهم ومنعهم من كشف الحقائق التي تدين الأطراف الممسكة» دون سند شرعيء» 
بخيوط السلطة والنفوذ والثروة. 


فمن الاغتيال المباشر إلى افتعال الحوادث المميتة ولف عمليات التصفية بغلاف 
الانتتحار» إلى تسريب أسرار الحياة الشخصية وافتعال الفضائح والاستدراج نحو 
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التورّط في أفعال تعتبر لا أخلاقية في منظور المجتمعات؛ تختلف الوسائل لكن 
الغاية واحدة» هي إخراس الأقلام التي ترفض الخضوع للإملاءات» فيصبح 
كسرها ”آخر الدواء“. 


لكن» وفي بعض السياقات التي تتسم بحرص الأنظمة السياسية والشبكات المرتبطة 
بها على الاحتفاظ بقناع ناعم فوق وجهها الخشنء ترتدي الأيادي التي تتولى 
عملية إخراس الصحافيين هذه قفازات حريرية؛ وتعمد إلى نهج أساليب تكاد 
تضمن الفعالية نفسها لعمليات القتل والتصفية المادية» لكنها لا تبقي أثرا ولا تثير 
عواصف كمثل تلك التي تلت عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 
تنسج الخيوط الرفيعة لهذه القفازات في مصانع الدولة العميقة والإمبراطوريات 
المالية» لتنجز التفافها الصامت على غرف التحرير فتقتل أقلامها وأصواتها 
المزعجة. يجثم أعداء الصحافة هؤلاء على أنفاسها بأجسامهم الضخمة:؛ حاملين 
عصا في يد وجزرة في أخرى. والنتيجة أشكال متنوعة من القتل الرمزي 
ووصفات متباينة من السمّ والدتسمء تقدّم على موائد الإعلام لتنتج أعراض 
التخمة والهزال والتسميم» وتحقق بالتالي هدف التعتيم على قضايا الفساد السياسي 
والاقتصاديء وتمنع يد الصحافي من أن تمتد نحو أعين الرأي العام لتفتحها على 
الحقيقة. والقتل الرمزي لا يتعلق بالاستهداف من طرف الذباب إياه فحسبء بل 
بوسائل أخرى تزيد من فداحة القتل. 


الخنق المهني.. الضربة القاضية 


أول خطوط المواجهة بين الصحافة المتطلّعة نحو الاستقلالية عن السلطة وبين هذه 
الأخيرة» هو الولوج إلى المعلومات؛ فالصحافي الذي يتمرّد على ”قاعدة“ الاكتفاء 
بتحرير ما يقدم إليه وفقا للطقوس المرعية في البلد وتحت سقف تابوهاته» يجد 
نفسه مجبرا على بذل جهد مضاعف مقارنة ب ”زملائ“ الذين يشتغلون في غرف 
تحرير المؤسسات الإعلامية الرسمية أو المقربة من السلطة. 


نتيجة لذلك: يجد هذا الصحافي العصي على الترويض نفسه مطالبا بالقفز فوق 
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أسوار شاهقة تحيط بدوائر اتخاذ القرار الرسميء ومحاولة العثور على مصادر 
تقبل ”التواطؤ“ معه ليصل في النهاية إلى خبر سوف لن يجد له من إسناد غير 
ثقته في مصادره. وثقة قرائه فيه. 


في مثشل هذه الحالات يصبح بعض الزملاء العاملين في المؤسسات الإعلامية 
الرسمية؛ ”مراسلين“ غير معلنين لزميلهم الذي يشتغل في منصة إعلامية ”مستقل“ أو 
بعيدة عن يد السلطة» فهناك شعور دفين بالغبن والظلم يطول العديد من الإعلاميين 
”الرسميين“ بسبب الحجر المفروض على مهنيتهم؛ وإجبارهم على إخفاء الجزء 
الأكبر مما يبلغ إلى علمهم: بدل صياغته في قالب إعلامي وإيصاله إلى المتلقي. 


وفي كثير من الأحداث والمناسبات التي تجري خلف الأبواب المغلقة للقصور 
والسراياء كانت أعين الزملاء المضطهدين تنوب عني كصحافي مستقل؛ بل 
تجعلني في كثير من الأحيان أحقق السبق بشكل يثير حنق وسخط الحاكمين. 
ففي بعض الاستقبالات الخاصة لرئيس الدولة أو من يمثلونه» تكتفي السلطة ببث 
مقاطع مصورة من بضع ثوانء وإرفاقها بقراءة تعليق كُتب من محبرة رسمية: 
لكن الزميل الذي يتولى عملية التغطية لحساب المؤسسة الإعلامية الرسمية يتولى 
”تسريب“ مضمون المحادثات؛ وبشكل خاص ما طُّلب من الحاضرين عدم نشره؛ 


مغامرة التواطؤ المهني 


هذا الأسلوب سمح لي بالحصول على تفاصيل كثيرة»؛ حققت بها السبق في بعض 
الأحيان» واضطررت إلى ليّ عنقها وتهذيبها وتعديلها في أوقات كثيرة» إما خوفا 
من الملاحقة والعقاب لحساسية ما توصلت إليه من معلوماتء أو بغاية حماية 


مصدري وعدم إيذائه. 


في إحدى هذه المناسبات؛ كانت ”غنيمتي“ المهنية سبق له وقع مدوّء ألقاه بين 


خلال زيارته لهاء لم ينتبه هؤلاء إلى وجود عدد من الإعلاميين المحليين» والذين 
أخبروا زميلي المرافق لمسؤولنا الكبيرء فلم يتردد في تقاسم المعلومة الحساسة 
و“الخطيرة“ معيء طالبا مني تدبّر أمري في إلباسها القالب المهني اللازم لنشرهاء 
مع الحرص على عدم انكشاف أمره. 


كإعلامي يشتغل في غرفة أخبار خارج قبضة السلطة» كان علي أن أسلك القنوات 
المعتادة في مثل هذه الحالات» لتطبيق القواعد المهنية على المعلومة الحساسة التي 
حصلت عليهاء وهنا لاد صوت يعلو فوق صوت العلاقات الشخصية والصداقات 
التي نسجتها خلال مساري المهنيء» بما في ذلك شخصيات ومصادر من داخل 
مواقع المسؤولية. ودرءا لأي خطأء قرّرت سلوك طريق التفافية طويلة لعرض 
المعلومة التي حرمتني النوم طيلة أيام على مصدرين مختلفين؛ أحدهما تواصلت 
معه بشكل مباشر عبر أحد التطبيقات المشفرة. والآخر عبر وساطة صديق 
مشتركء فكانت النتيجة تأكيد صحة المعلومة؛ ليؤدي نشرها إلى زلزال في 
الأوساط الرسمية» والتي ردت في البداية بنشر تكذيبات غير رسمية على لسان 
منابر مقربة منهاء قبل أن تعود لتعتترف بصحة المعلومة. 


دم المصادر في رقبة الصحافي 


هاجس حماية المصادر التى غالبا ما تكون لى بها علاقات بنيت أساسا على الثقة» 
يشاعت من ,ضكويية العمل في اغلي: الأحوان: قفتي إحدى السرات كهر ا مديق 
جرت بين مؤسسات رسمية» حول موضوع شديد الحساسية يرتبط بضغوط دولية 
قوية تريد انتزاع تنازل مؤلم. 


وبما أن الأمر كان يتعلّق بوثائق مدموغة بالرسمية» فقد تناولتها بالقدر الذي تستحقه 
من الوثشوق» لكن الصعوبة كانت مرة أخرى في كيفية حماية المصدرء. وسيطرة هذا 
الهاجس على عملية الصياغة الإعلامية جعلت النتيجة النهائية للمادة تُظهر أحد أطراف 
الموضوع كما لو كان هو مصدر التسريبء لتكون ليلة نشر الخبر عسيرة علي وعلى 
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غرفة التحرير التي كنت أشتغل بهاء بضغوط شخصية واتصالات وزيارات مباشرة 
في سكني الشخصيء بقصد حملي على كشف مصدريء وهو ما رفضته بشدة حماية 
لمصدري الذي لم يكن سوى أحد مستشاري المسؤول المعني الأول بهذا الموضوع. 


عو 


طعم المساعدة 


وتبرز محاولة الترويض المتبادل بين الصحافي المستقل والسلطات في الحالات 
التي يتعلّق فيها الأمر بالولوج إلى مناطق عسكرية أو جبهات توتّرات ساخنة: 
حيث تدعوك السلطات إلى مرافقة الوفود الإعلامية التي ستنقلها إلى عين المكان 
للوقوف على ”الحقيقة“ بهدف تبرئتها من ارتكاب التجاوزات أمام الرأي العام 
فيصبح الصحافي الذي لا سبيل لديه للوصول إلى موقع الحدث إلا الاستجابة 
لدعوة السلطات؛ أمام حرج كبير. 


في إحدى هذه التجاربء كان عليّ أن أقبل بركوب قافلة إعلامية نقلتها السلطات 
إلى خط التماس في مواجهة عنيفة في أحد أطراف البلاد» لكنني حملت معي خطة 
سرية للإفلات من قبضتها بعد الوصول إلى عين المكان. وبعد بعض المناورات 
الخاصة خلال فترة مكوث الوفد الإعلامي في منطقة التوثتر من أجل الحصول على 
معطيات مختلفة عما يراد لنا نقله» كان رفضي العودة حين انتهت مدة الزيارة مدعاة 
للتقريع والتهديد وإعلان إخلاء مسؤولية السلطات في حال ”حصل لك مكروه”» وهو 
ما كاد يحصل بالفعل بعد إصراري على مواصلة التغطية بوسائلي الخاصة؛. حيث 
كانت بعض الجهات المجهولة تستهدفني ومرافقي بالعنفء بشكل يثير الريبة. 


استعمال القوة 
هذه المحاولات ”الناعما“ قد لا تكون خط المواجهة الأخير بين السلطات 


والصحافي المهني؛ وحرص السلطات على قناع الواجهة لا يعني الإفللات من 
عمليات الاستهداف المباشر والمتحرّر من أية رقابة قانونية» وبين الرسائل التي 
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يتولى بعض ”الأصدقاء“ إبلاغها للصحافي المزعج بين الوقت والآخر من قبيل 
”انتبه لسلامتك الشخصية“ و“عليك أن تفكر في أهلك وما إن كانوا الأهم بالنسبة 
إليك أم هؤلاء المعارضون والمعتقلون الذين تدافع عنهم“... وبين إغلاق منافذ 
الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مواقع الأحداث» يحدث أن تلجأ السلطات 
إلى أسلوب الهجوم المباشر لتوقيف الصحافي المستهدف أو منع وصول المادة 
الإعلامية المزعجة إلى المتلقي عبر وقف البث أو مصادرة المطبوعات. 


أحد نماذج هذا الهجوم المباشر ما عشته مع أحد التحقيقات الاستقصائية التي 
نشرتها في صحيفة مطبوعة؛ كان موضوع التحقيق هو سيطرة شبكة نافذة من 
الشخصيات والأطراف التي تضطلع بتأثير كبير داخل السلطة؛ لكن دون المرور 
عبر قنوات اكتساب الشرعية»؛ أي عبر الانتخاب وسلوك المساطر القانونية»؛ وحدث 
أن أصبحت هذه الشبكة مسيطرة على عدد من المناصب والمسؤوليات بشكل غير 
مباشرء عبر إيصالها محسوبين عليها إلى تلك المواقع. 


تطلّب هذا التحقيق عملا ميدانيا طويلاء وتدقيقا للمعطيات عبر مصادر مختلفة 
ومتناقضة, ثم استجوابات عسيرة مع كثير من القيادات الحزبية والسياسية لتعزيز 
المعطيات بتصريحاتها. وبعدما أصبح التحقيق جاهزا للنشر وجرى تخصيصه 
بغلاف المطبوع الصحافي حيث كنت أشتغل؛ جاء حدث طارئ له من الأهمية ما 
حملنا على تغيير مادتنا الرئيسة في ذلك العددء لمواكبة كارثة إنسانية على قدر 
كبير من المأساوية بما خلفته من عشرات القتلى؛ وصادف أن منبرا إعلاميا آخر 
كان قد برمج مادة وإن كانت بحجم أصغر مما كنت قد توليت إعداده» حول الشبكة 
المهيمنة على مقاليد السلطة؛ ذلك أن الأمر كان قد أصبح سافرا بشكل مستفز. 


على خلاف تحقيقنا الصحافي؛ كانت مادة زملائنا حول الموضوع نفسه شديدة 
الاندفاع ومفتقدة للأساس المهنيء. فسارعت السلطات إلى منع صحيفتهم واعتقال 
الصحافي الذي كتب حول الشبكة النافذة» وعلى الرغم من الاختلاف البيّن بين 
تلك المقالة الصحافية وتحقيقناء إلا أن الأمر حملنا على إعادة فتح المادة الجاهزة 
والتي كانت في طريقها نحو النشرء ومارسنا الكثير من الرقابة الذاتية بحذف 
بعض المعطيات شديدة الحساسية وإخفاء بعض الهويات التي كنا نشير إليها بشكل 
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صريح. وعلى الرغم من ذلكء فإننا وبمجرد نشر هذا التحقيق في اليوم الموالي؛ 
وجدنا عناصر الأمن تقف في مدخل الصحيفة حاملة استدعاءات بالمثول للتحقيق» 
وكم كانت مفاجأتي كبيرة بعد ساعات طويلة من الاستجواب» حين اكتشفت برفقة 
رئيس التحرير أن الهدف من تلك العملية والمطلب الملح الذي تردد على رئيسي 
وهو يخضع للتحقيق في قاعة مجاورة لتلك التي خصصت ليء هو إنكار أية 
صلة له بالتحقيقء والتبرؤ مني حتى يتم الاستفراد بي وملاحقتي بشكل خاص 
بتهم لا تندرج ضمن مدونة الصحافة؛ وهو ما لم يتحقق لهم بسبب تمستك رئيسي 
بمسؤوليته الكاملة عما قمنا بنشره. 


الرأسمال.. قاتل جبان 


علاوة على السلطة وأذنابهاء يجد الصحافي المتطلّع إلى الاستقلالية نهسه في 
مواجهة قوى أخرى من خارج النظام؛ تعمل على ”قتله“ وتصفيته وتشويهه؛ على 
رأس هذه القوى يوجد الرأسمال الذي يجد طريقه إلى غرفة التحكم في الصحافة 
عبر قناة الإعلانات. 


وإذا كان سلاح المقاطعة وحجب عائدات الإعلانات واحدا من الأسلحة الفتاكة التي 
تستخدمها السلطات للقضاء بطريقة ”ناعمة“ على الصحافة المزعجة. فإن بعض 
أباطرة المال والأعمال يستهدفون المنابر الإعلامية والصحافيين بشكل مباشرء 
دفاعا عن مصالحهم الخاصة. 


نموذج لعمليات الاستهداف هذه» عشته داخل إحدى غرف التحرير التي اشتغلت 
هاه ركان شبباهي إنواء سلافكي النينية يبنا مدنا تجح يقن اسان فى "دان 
إذآنة المومسة | تعلانية مهلها عن تطبر ملسي الخدلامية 


كان الأمر يتعلّق بإحدى الشركات العملاقة في مجالهاء بما يجعلها شديدة القرب 
من السلطاتء؛ ومُهابة الجانب داخل غرف التحرير لما تمنحه من عقود إعلانات 
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الحياة اليومية للمواطنين» والتني تفرض الشركة العملاقة شروط إذعان على 
زبائنها مقابل تمكينهم منها. كان الأمر ينطوي على فضيحة قانونية مدوية» كون 
مايدفعه الزبون ويتلقاه في الواقع لا يمت بصلة لما هو مدوّن بالعقود الموقعة 
رسميا بين الشركة وزبائنها. 


الاستعانة بمختصينء وبقيت مرحلة أخذ رد الشركة المعنية تحقيقا للتوازن 
والإنتصاف وعملا بمبدأ لا اتهام دون دليل ولا ادعاء دون رد. 


أصيبت الشركة المعنية بالصدمة بعد وصول أسئلتي إليهاء كونها لم تكن معتادة 
على اقتراب الصحافة من دائرة اشتغالهاء ولمعرفة الجميع أنها محصنة بقوتها 
المالية» واجهت تلكؤ الشركة في الرد وتأخرها في ذلك؛ وهو ما كان متوقعا 
بالنسبة لي» فبادرت بعد فترة انتظار معقولة إلى وضع المادة الصحافية في 
القنوات النهائية لبثها بعدما أضفت إليها تفاصيل محاولتي الحصول على رد 
الشركة و امشتاعيا غين ذلك 


ورغم تأخير بث مادتي الإعلامية لبعض الوقت. إلا أنني لم أشك في الأمرء 
على اعتبار أن المؤسسة الإعلامية حيث كنت أشتغل كانت تعتبر من أكثر المنابر 
استقلالية وجرأة» إلا أنني سأفاجأ بعد بضعة أيام بانطلاق حملة إعلانات مدفوعة 
تبثها مؤسستي الصحافية» خصّصتها ومن بين قائمة طويلة من المنتجات والخدمات 
التي تقدمها هذه الشركة للمنتوج الذي تناولته تحديداء بينما تم دفن مادتي؛ وبعد 
بحث وتقص اكتشفت أن محاولتي القيام بمهمتي الرقابية على طرف قوي ونافذ 
انتصارا على طرف ضعيفه, قد تحوّل إلى صفقة بعشرات الآلاف من الدولارات» 
ليكون خياري الوحيد إثر ذلك هو مغادرة المؤسسة بحثا عن آفاق أرحب. 


الأبناء.. نقطة ضعف فتاكة 


كل ما سبق ذكره هوفي حقيقة الأمر مجرد أدوات ناعمة للقتل والتصفية 
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الرمزيينء بينما توجد وسائل أكثر فتكا وتدميرا تعرّض لها كثير من الزملاء 
الإعلاميين» أخطرها على الإطلاق استهداف الحياة الخاصة,. 


الشخصية؛ ومن ثم ممارسة الضغط والابتزاز عند العشور على ”قنبلة“ يكفي 
تفجيرها لتدمير حياة الإعلامي المستهدف. 


ويستخدم هذا السلاح في مراحله الأولية من خلال إبلاغ رسائل تهديدء تتضمن 
إخبارا بالحمصول على صور أو مراسلات أو وثائق تثبت وجود علاقة حميمة 
أو صور مخلة جرى تسريبهاء وفي حال عدم الإذعان لهذه الضغوط ورفض 
الاستجابة للمطالبء؛ فإن الإعلامي المستهدف يجد نفسه ضحية للتشهير والإساءة 
ونشر الفضائحء سواء كانت حقيقية أم مختلقة» والهدف هو القضاء على الرصيد 
الرمزي للصحافي المزعج وإفقاده المصداقية التي يتمكن عبرها من التأثير في 
الرأي العام. 


هذا الأسلوب جرى تطبيقه في الكثير من الحالات؛ وذلك ضمن موجة استهداف 
وثقتها بعض التقارير الدولية» منها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية 
الحريات وحقوق الإنسان في العالم. 


يسمح بالتخلص الناعم من الصحافيين المزعجينء دون أن يخلّف ذلك أية أعباء أو 
كلفة سياسية» حيث يتكفل الرأي العام والمجتمع المحافظ في غالب الأحيان بمهمة 
الفقتك بالصحافي المستهدفء؛ سواء كان ما نسب إليه حقيقيا أو مختلقا. 


أما ذروة سنام هذا الإعدام الممنهج للأصوات الإعلامية المزعجة؛ فهو ما وقفت 
عليه في حالتين اثنتين على الأقل» لاستخدام الأبناء كوسيلة للضغط. 


في الحالة الأولى» جرى إبلاغ الأطفال بطرق ملتوية وعن طريق بعض أصدقائهم» 
أنهم قد يتعرضون لخطر الاعتداء والاغتصاب في حال استمر والدهم ذ في التعبير 
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عن مواقفه وآرائه المنتقدة للسلطاتء ولم يكن أمام الإعلامي المستهدف في هذه 
الحالة سوى الانسحاب من المشهد العام» حيث لاذ بالصمت مأخوذا بالرعب الذي 
تملكه مما بلغ أسماع أبنائه. 


أما الحالة الثانية» فتعود إلى إعلامي منخرط في الصراع السياسيء كلفته المشاركة 
في ندوة تناولت الأوضاع السياسية في البلاد خسارة الاطمئنان الذي كان يشعر 
به حول أسرته؛ هذا الإعلامي الذي تجرأ على انتقاد أطراف شديدة الحساسية في 
النظام السياسي لبلاده» تلقى بشكل شبه فوري رسالة مفادها أن عليك أن تختار 
بعد اليوم ما بين سلامة أطفالك أو الاستمرار في النهج الذي أوصلك إلى مثل 
هذه الانتقادات. 


وعيدٌ دفع الإعلامي المقصود إلى دخول متاهة البحث عن وجهة أجنبية تستطيع 
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فيم تنفع حرية الصحافة التي تتبجح بها الدولة في هذا القطرء إذا كانت رقابة 

القبيلة والأعراف الدينية أشد فتكا؟ لم يعد شيئا خارقا للعادة أن تنتقد الرئيس 

أو تهاجم المؤسسات السياسية: لكن حذار أن تهاجم الشيخ ”الفاسد“ أو تثير 
سيرة ”المحاصصة القبلية“ في هرم الدولة؛ لأنك ستجد نفسك على حبل مشنقة 


المجتمع بكل تأكيد. 
القبيلة والدين.. الصوت الأعلى 


السعيد الرندي 


تشكل الرقابة المجتمعية في هذا البلد معضلة حقيقية لكل صحافي جاد يأمل في 
تجاوز نقل الأخبار اليومية الروتينية» إلى تناول الإشكالات الكبرى التي تخص 
تاريخ وحاضر المجتمع الذي يحيط قضاياه بسور له باب يفضي إلى السجن» 
وآخر لا يقل خطورة؛ يؤدي إلى الاغتيال المعنوي. 


كثيرا ما ترد إلينا في غرفة الأخبار معطيات عن نفوذ قبلي أدى إلى تغييرات 
مهمة في هرم مؤسسة ماء أو وزارة ماء أو حتى عن وقوف قبيلة ما وراء تعطيل 
حكم قضائي نهائيء ثم تتواتر مع مرور الساعات والأيام تلك المعطيات؛ دون أن 
أجرؤ كصحافي على نشر حقيقة ما حصل. والحال ذاتها تنطبق على نشر الآراء 
التي تعبر عن موقف عقدي لا يساير السياق الديني العام في هذا البلدء الذي ينص 
دستوره - مثل كثير من دساتير العالم - على أن حرية الرأي مكفولة للجميع. 


القبيلة.. صاحبة الحظوة والقوة 


كبعض البلدان العربية» ما تزال القبيلة والعشيرة حاضرة بقوة هناء في أحاديث 
الناس وفي مصائرهمء ورغم اصطدام الدولة والقبيلة على أرضية السياسة هنا 
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منذ أكثر من نصف قرنء ورغم تناقض الأطروحتينء إلا أن الدولة لم تحسم 
الصراع لصالحها بعدء بل إن الدولة ذاتها تواجه اتهامات جدية باستخدام القبيلة 
وتجنيدها في الصراعات السياسية والاجتماعية» متى ما دعتها الضرورة. 


تنطلق الدولة من الناحية الدستورية من فكرة المواطنة والمساواة أمام القانون» ومن 
الناحية السياسية تحضر بقوة فكرة احتكار العنفء إلا أن هذه الميزات لم تخول 
الدولة كثيرة الوعود الجذابة والقدرات النسبية على جعل المجتمع يدرك انتماءاته 
العائلية والقبلية المتوارثة» مقابل العيش في كنف دولة مدنية» وإن كان البعض 
يرجع ذلك إلى فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها في مجال المساواة والمواطنة؛ 
الأمر الذي دفع بالمواطنين جماعات وفرادى للعودة إلى القبيلة كمؤسسة عائلية 
توفر الفرص الاقتصادية والحماية الأمنية عند الضرورة. 


هذا الوضع شديد التعقيد يجعلنا كصحافيين في غرف الأخبار تحت سيف مسلطء 
ماينفك على رقابنا يذكرنا بالسقوف المتاحة» بسرف النظر عن اعتبارات قانونية 
لا تصمد عادة في وجه حسابات القبيلة. 


قبل فترة شهدت البلاد انتخابات عامة شارك فيها آلاف المرشحين وعشرات 
القوائم» نصيب الأسد منها كان يحمل طابعا قبليا لا تخطئه عين المتابع. ومع ذلك» 
كنا نتعامل مع الوضع بمستوى عال من الحساسية والحذرء وفي مرات عديدة 
تحدث احتكاكات قبلية هنا أو هناك؛ وتخلف ما يمكن اعتباره خبرا مكتمل الأركان 
لتجنب ذكر القبيلة؛ الغول المرعبء لما قد يترتب على ذلك من فتح جبهات أقلها 


في أحد صراعات تلك الانتخابات اعتدى شبان من قبيلة ما على نظرائهم من 
قبيلة منافسة سياسياء وتحولت تلك القرية إلى ساحة صراع فعليء استخدمت فيه 
وسائل القتل» وسالت دماء فعلاء وتدخلت أجهزة الدولة لاحقا بعد فوات الأوان» 
بينما كنا في غرفة الأخبار في حالة حيرة إزاء هذا الحدث. 
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على المستوى الخبريء كان من الضروري التجرد من كل شيء لذكر الحقيقة 
والتي كانت تحتم علينا ذكر أسماء وصفات طرفي الصراع. لكن الإقدام على 
ذلك كان من شأنه أن يرتب تداعيات أمنية واقتصادية على الصحيفة. ستجعلها 
”أثرا بعد عين“ في الاحتمال الأقل خطورة:؛ ناهيك عن احتمال تعرض طاقمها 
اديب الجبدى يل والخيس يقوة الفاشون. 


ويكتفي بذكر أول حرف من اسم القبيلة بعد حرف القاف؛ على أن يكون ذلك 
في خلفية الخبرء وهو ما حدث بالفعل» وما هي إلا ساعة أو أقل حتى رن هاتف 
رئيس التحريرء وكان على الطرف الآخر مسؤول حكومي رفيع. كان صوته 
يتطاير شرراء وقال بكلام مختصر إن الإقدام على مثل هذه الخطوة يستلزم دفع 
ثتمن باهظء وإذا كنا على استعداد لدفع ذلك الثمن فلا بأس بالمغامرة: أما إذا كان 
الحال عكس ذلك فإن الخيار الوحيد هو حذف الخبر وبسرعة فائقة» وعدم العودة 
إلى مثل هذه ”المغامرات". 


لم يكن ذلك المسؤول سوى رجل أمن برتبة عالية؛» وهو طرف مباشر في 
الصراع بصفته القبلية لا بصفه الأمنية الرسمية؛ وفي الحقيقة لم نكابرء إذلم 
نكن نملك من الضمانات سوى قوانين سنت منذ سنوات تزعم حرية الصحافة» 
وبل وتبالغ في ذلك لكن كل التجارب السابقة كانت تشي بأن النيابة لا تكيف ما 
يعرض أمامها من قضايا تخص الصحفيين إلا في إطار القانون الجنائي» بوصفه 
فوق قوانين النشرء ولذلك ظلت أبواب السجون مشرعة في وجه أرباب الكلمة 
متى لم يحترموا السقوف. 


أمام هذا الوضع العسير لم نجد بدا من إلغاء نشر الخبرء بل وتقديم الاعتذار عنه. 
واعتباره خطأ مهنيا سببه مصدر الخبر والتحيز الناجم عن الجهل بما حدث. 


تشتهر بحركة التنقيب عن الذهب السطحيء» مفاده أن مجموعة قبلية قررت بمحض 
إرادتها فرض ا لسيطرة على منطقة محددة من مساحات شاسعة مخصصة للتنقيب 
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الفردي» واستصدرت قرارا إداريا من إدارة الإقليم أضفى شرعية من جهاز الدولة 
على قرار قبلي في الأساس. ولم يكن الموقف يحتاج الكثير من التقصي للوقوف 
على حقيقة ما حصلء فميزة المجتمع القبلي ضعف جهاز الدولة أمام أي صحافي 
يدك هن الحقيفة 


تواتر الخبر عبر مصادر إدارية وأخرى محلية بأن تلك المجموعة القبلية قررت 
في اجتماع قبل ذلك التاريخ بنحو أسبوع احتكار منطقة ما في أرض التنقيب 
الفردي. ومن أجل ذلك اتُخذ ما يلزم من ”إجراءات إدارية“» عبر رشوة مالية 
معتبرة للمسؤول الإداري الأول في المنطقة» واستغلال مصاهرة أسرية لإسكات 
المسؤول الثاني» وهو ماتم فعلا. 


كان نشر الخبر دون تحديد هوية أطرافه مخلاء ونشره بالتفاصيل فيه خطورة غير 
محمودة الغواقب: وكا القران الكياقي فرك هذا الحدث يضيع مع غشرات القصيصضص 
الإخبارية التي ضاعت قبله» وأخرى يحتمل أن تضيع في قادم الأيام من أيدي صحافيين 
اختاروا الرقابة على أقلامهم قبل أن يجد أحدهم نفسه في موقف لا يحسد عليه. 


قبل تجاوز هذه الجزء من القصة؛» تحضرني حادثة تحمل مفارقة عجيبة» فهي 
ترجح سلطة القبيلة على سلطة الدولة. في إحدى ليالي أغسطس سربت وثيقة 
شديدة الخطورة تخص قيام مؤسسة الرئاسة بمنح صفقات لأشخاص كلهم مقربون 
اجتماعيا من الرئيس نفسه؛ وأظهرت الوثائق ما تشتم منه رائحة المحسوبية 
والزبونية» بل واستغلال السلطة لأغراض مالية بحتة» وحين تأكدت صحة تلك 
الوثائق من مصادر عدة بعضها رسمي. كنا في غرفة التحرير أمام خيارين 
اثنين» إما النشر على أساس أن للقبيلة دورا في الموضوع. أو أن الرئاسة هي التي 
تحمي هذه الممارسات رغم تداخل الأدوار بينهما. 


وبعد أخذ وردء تقرر أن تكون الرئاسة هي أساس الخبر باعتبارها الجهة التي 

تقف وراءه» وترك القبيلة جانباء لأننا كمحررين في غرفة الأخبار نستطيع الصمود 
بعض الوقت في وجه رئاسة البلاد» حيث القائد الأعلى للجيشء لكننا لا نستطيع 
الصمود في وجه قبيلة. 
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الدين.. سلاح لقمع الرأي 


ليس هناك خلاف على أن الدين يحظى بقدسية كبيرة في هذا البلد. لكن الحقيقة أن 
الدين كثيرا ما اتخذ ستارا لحجب حقيقة ماء أو قمع آراء في السياسة والاجتماع 
والاقتصادء لا تريد السلطة أن تراها تسود بين الناس لاعتبارات عدة؛ بعضها 
يخص التأثير على أطروحتها التي تقوم على أن تلك السلطة هي حامية حمى 
الدين والمدافعة عن حياضه. 


كثيرا مايقاد من يبدون أآراء تخالف مشهور الآراء الفقهية المهيمنة هنا إلى 
ساحات القضاءء وكثيرا ما تكون سلطة القضاء السائرة على هدي الدولة في 
غير صالحهم؛ ويواجهون أحكاما قاسية في الغالب تنتهي إلى حملة وطنية ودولية 
تدفع بسلطة التقدير السياسي إلى إخراج من يمكنها إخراجه من غياهب السجون. 
هذه الحالة تفرض نفسها بقوة علينا كصحافيين في غرف الأخبارء بحكم أننا أكثر 
الناس اهتماما بقضية الرأيء لكن في مجتمعات تشهد خلطا بين ما هو ديني وما 
هو عرفي تكون المهمة عسيرة؛ فأي نشر لخبر أو تحليل عن حالة كهذه قد يؤدي 
بنا إلى القفص الحديدي مع المتهم الأول بنشر الزندقة والإلحاد والخروج على 
النظام الديني والأخلاقي الناظم لحياة هذا المجتمع. 


قبل فترة نشر مدون مغمور مقالة نقدية للتصرفات السياسية لبعض الصحابة 
والتابعين» وبعد ساعات فقط على نشر تلك التدوينة تدفقت مظاهرات شعبية الى 
الميادين العامة تنديدا بما ورد في المقالة؛ ثم توالت ردود الفعل السياسية. وكان 
الجميع يصر على تسجيل نفسه في موكب الناجين قبل فوات الأوان» فيما كنا 
نحن في غرفة الأخبار نفكر في الطريقة المثلى لنقل الأخبار المتعلقة بهذا الحدث 
المستجد دون التأثر بسلطة العوام» ودون الانحياز كذلك لما ورد في التدوينة. 


موقفها التحريري» وتحولت هي الأخرى إلى ساحات شعبية دون أن تدقق في 
طبيعة ما ورد في التدوينة التي أسالت حبرا كثيراء وؤظفت سياسيا كأشد ما 


يكون التوظيف السياسي وضوحا. 


51 


كان القرار أن نوسع التغطية لتتجاوز ردود الفعل الشعبية إلى ردود فعل من 
7 ع ”الجماهير“ و“الساسة“, 


ماإن استعرضنا آراء البععض حتى تدفق سيل جارف من السباب والتعريض عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي» وعلى إثر ذلك شعرنا جميعا بالقلق البالغ» ولم نقرر وقف المسار 
الذي بدأناه فحسبء بل قررنا الالتحام بالجماهير تكفيرا عن خطة رأينا أنها مهنية 
واحترافية» غير أنه حين يتعلق الأمر بالسلامة تكون الخيارات عسيرة وصفرية. 


آلاف الأسرء حيث افتتح مكتبا للعقارات وضارب في أسعارها بصورة لم يسبق 


مرة أخرى يقرر عالم دين مشهور دخول عالم التجارة من باب خلفي» دمر حياة 


لها أحد في هذه المدينة» ولأنه شيخ معروف ب ”الصلاح والورع“ فقد تدفق إليه 
الناس» منهم من يبحث عن البركة والفلاح ومنهم من يبحث عن ربح مضمون 


كان الشيخ يشتري العقار بضعف ثمنه مقابل ورقة محدودة الأجل وغير موثقة 
قانونياء ثم يبيعه بأقل من ثمنه الأصلي لتوفير السيولة» وهكذا ضاعت منازل 
وديار كثيرة وضاعت كذلك منزلة دينية حين ؤؤضعت في اختبار المال الحرام. 
كنا كصحافيين في موقف صعب مرة أخرىء فهذا الشيخ له أتباع بالآلاف. وأي 
تعرض لما يقوم به معناه هدم الدار على من فيهاء وأخيرا وصلنا إلى حل وسط 
مع رقابتنا الذاتية» وهي أن نذكر الأعمال الجارية على أن يكون الحديث عن 
أطرافها في إطار محافظء بحيث يمكن فيه تسمية بعض الناس لكنه لا يصل إلى 
حدود ذكر الشيخ الكبير الذي اضطر أخيرا إلى إعلان الإفلاس ورغّب الخاسرين 
من صفقاته المشبوهة في الزهد والورع والترفع عن متاع الفانية. 


في هذا البلد أصبحت حرية الصحافة مشاعة لدرجة أنه حدث نوع من التمييع 
لم يسبق له مثيل» لكن ما تعجز عنه الدولة يتكفل به المجتمع والدين والأخلاق 
المزيفة. 
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لم يفهم ساعتها الصحافي عبارة ”امنح بعض الحب لهذا المقالء إنه التزام 

مؤسسي“. لكن غالبية الصحافيين اليوم» يدركون جيدا من هو المعلن: رجل 

بشارب عظيم يشبه جلاداء يراقب كل شيء من أعلىء ومن لا يطيع الأوامر 
سيؤول إلى النهاية المعروفة.. الإفلاس. 


الإعلانات.. الرقابة والحب 


ماريانو خامي 


كنت شاهدا على الموقف قبل عدة سنوات في قسم التحرير بإحدى الصحف. كان 
رئيس التحرير يسير في الممر إلى أن وصل قسم المعلومات السياسية» وسلّم 
مديرة القسم ملفا كان يحمله قائلا: ”إنه التزام مؤسسيء امنحيه شيئا من الحب“»: 
بدورها أخذت مديرة القسم الملف. تصفحته؛ كانت على وشك أن تبدأ العمل عليه؛ 
لكنها استدركت للحظة وأطرقت التفكيرء ثم قامت فجأة إلى مكتب الرئيس: ”هل 
لك أن تحدد بالضبط ما الذي تعنيه بالحب؟!". 


الرقابة على الطريقة القديمة شأنها شأن الكتابة حسب إملاءات السلطة» خرجت 
كثيرا عن المألوف. لم يعد من الضروري إذلال كبرياء المحرر بفرض محتوى 
معين أو موضوع للكتابة فيه؛ أو الإشارة بالقلم الأحمر فوق نصوصه.؛ بل صار 
يكفي أن تجعله يفكر بمقدار الحب الذي ينبغي أن يمنحه لموضوع أو مؤسسة 
ما؛ بمساحة إعلانية مع صورة: أو افتتاحية من أربعة أعمدة أو ربما خبر على 
صفحتينء؛ بلا شك سيختار دائما أن يمنح المسألة مزيدا من الاهتمام. ومن 
المعروف أن المبالغة في هذا السياق أفضل بكثير من التقصير فيه؛ لن يفرض 
عليه رؤساؤه شيئا بالقوة» سيدعونه على أي حال للتأمل كمحرر محترف في مدى 
ملاءمة نصه للشكل والحجم المناسبين» باختصارء سيتركون الصحافي يقوم بدور 
الرقابة الذاتية على نصوصه. 
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في معظم أنحاء أوروبا وليس في كثير من دول العالم» خرجت كل وسائل الرقابة 
تلك عن شكلها القديم. لم تعد تأتي تلك المكالمة الهاتفية من وزير ماأو من 
سكرتيره الخاص مهددا بسجن الصحافي أو إغلاق الصحيفة؛ لكن الأمر الذي لم 
يتغير بعد هو تلك الرقابة التي تمارسها المؤسسات ذاتهاء جميعنا يعلم أن أجور 
الصحافيين لا تأتي من تلك القروش التي ندفعها في أكشاك الصحافة ثمنا لنسخة 
من الجريدة»؛ وأن هذا بالكاد يغطي كلفة الأوراق ذاتها. 


تؤمن أجور الصحافيين من خلال الحوالات المصرفية التي تدفعها الشركات 
الراغبة في ضمان مساحة إعلانية مرئية لمنتجاتها في الصحف على شكل إعلان 
تجاري. وليس ذلك بالأمر الجديد؛ بل إن وجوده ضارب في جذور الصحافة 
ومفهومها العام. إن أهم الصحف اليومية التي تستقى منها الأخبار تحتوي بشكل 
أساسي على عدد من الإعلانات التجارية» ومن يدفع المال يدفع بإملاءاته كذلك» 
لذا فإن صحيفة تقتات على إعلان لسيارة من طراز معين على صفحتها الرئيسية 
لن تخاطر مثلا بنشر خبر حول إضراب للعاملين بمصنع السيارات ذاكء بالتأكيد 
سيرفع أحدهم سماعة الهاتف فورا ليطلب رقم رئيس الصحيفة ويكلمه: ”ابتداء 
من الغد انس أمر إعلاناتنا وحوالاتنا المصرفية كذلك“:؛ وليست في ذلك أي 
مخالفة للقانون» إنه ببساطة منطق مؤسساتي. 


وكذلك فإن المجالس البلدية (التي لديها وزن سياسي كبير في أوروبا) والمؤسسات 
السياننية قبع القيج كاقهافي :هذا السياق؟ فيفاك ما يسني بالإقلان الموسفاتى: 
والذي يقدم للمواطنين شروحا وافية عن طبيعة عمل هذه المؤسسات والخدمات 
الى تسظلغ ويا وهةه الإعلانات قدت خرماق امف من برها ]ذا اوليك 
إحداها التقصي حول ما إذا كان رئيس البلدية - مثلا - يتقاضى الرشاوى من بعض 
التقاوايق فى موسسنة ميا الإشماءاكا لقاع 


كم هي محظوظة تلك الصحف التي تباع في نطاق جغرافي تتنوع فيه الأحزاب 
السياسية التي تشغل حيزا في السلطة والمؤسسات المختلفة؛: ذلك أن بإمكانها 
التوغل في كسب التمويل بين الخدمات التي يقوم بها البعضء. والانتهاكات التي 
يرتكبها البعض الآخرء كما أن ذلك ما يشكل لها موردا مهما للأنباء طوال الوقت. 
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في بعض الأحيان تكون المشكلة في البيت الداخلي للمؤسسة الإعلامية» فالصحف 
والإذاعات والتلفزيونات نادرا ما تكون مؤسسات مستقلة بذاتهاء ولكنها في غالب 
الأمر تكون جزءا من اتتلاف تجاري كبير يشمل عددا لا نهائيا من المشاريع في 
عدة مجالات؛ من دور النشر إلى المصارف التجارية أو حتى وكالات السفر. كثير 
من التشعبات التي لن يدري أمامها المحرر ما الذنب الذي اقترفه حين كتب مقالا 
عن الامتداد غير القانوني لفندق ماء قد لا يكون جزءا من المنظومة التجارية 
التي تشمل الصحيفة؛ ولكنه في الوقت ذاته يتعامل مع وكالة السفر المرتبطة 
بهاء أو قد يكون (الفندق) أحد الداعمين الرئيسيين لمعرض الكتاب المحلي الذي 
تعرض فيه دار النشر المرتبطة بالاتتلاف التجاري كتبها ومنشوراتها. 


ولن يدور في أذهاننا حين تتحدث الأخبار الاقتصادية عن أخطار تهدد مستقبل 
المواطنين على سبيل المثالء» أن ذلك الخبر قد يكون مادة دعائية لشركة التأمين 
المرتبطة بتلك الصحيفة أو الإذاعة أو القناة التلفزيونية» فليس من الضروري هنا 
نشر إعلان للشركة؛ ولكن طرح الموضوع في الأخبار يجعل الأمر ذا أهمية 
كبرىء كما أن تأثير الرسالة على المتلقي يكون أكبر دائما. 


لوقت ليس بالقصير كان الحديث يدور حول ”الشركات ذات الحصان“»؛ أو التي 
لا يمكن انتقادها بأي حالء العلامات التجارية المرموقة والمتاجر الضخمة وكل 
المؤسسات التي تنفق مبالغ طائلة لتخصيص مساحة إعلانية لهاء استطاعت أن 
تشعر بالأمان» والتجربة تؤكد أنها كانت كذلكء, لم تكن هناك أي وسيلة لتأمين 
الشركات سوى بالمرور على تلك الاستحقاقات التي أنتجتها الدعاية الإعلانية على 
شكل حملات ترويجية أو ملاحق خاصة. حتى أضحت القضية أمرا اعتياديا. 

وبينما كان الحديث يدور حول هذه الشركاتء كان هناك نوع آخر من المؤسسات 
يستحدث أساليب جديدة من التسويق الخفي تصل إلى حدود التلاعب؛ ونقصد هنا 
على سبيل المثال تلك الشركات الكبرى والمتنفذة في مجالات الطاقة» التي تمكنت 
من الإمساك بدفة الماكنة الإعلامية وتوجيهها كما تشاء بطريقة ليست ذكية بقدر 
ماهي آمنة» تغطية إعلامية هائلة حالت دون أن يستطيع أحد جرها إلى موضع 
الشك. كما أنها ابتككرت نوعا جديدا من أساليب الدعاية؛ وهو المقال الممول الذي 
يعد نسخة مطورة من الإعلان التجاري المعروف. شيء يبدو كما لو أن الذئب 
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البيئية» كثيرون هنا وهناك مطلعون على مثل هذه الأمورء لكننا قد نستبعد أحيانا 


في الآونة الأخيرة ُرض شكل جديد من أشكال تمويل وسائل الإعلام؛ ينطوي 
على خطر الوقوع في التبعية للقوى السياسية والاقتصادية؛ إنه ”الحدث الممول”. 
والذي من خلاله تقدم وسائل الإعلام اتصالا واسعا بالجماهير بينما يقدم راعي 
الحدث المال فحسب. كلما كان المال أكثر فإنه سيمتلك سلطة أكبر على ما ينشر 
في الإعلام» وكلما ارتفع عدد الفعاليات التي تتولى المؤسسات الإعلامية تغطيتها 
لتحصيل التمويل فإنها تبتعد أكثر عن كونها مستقلة» لو كان الأمر ممكنا في 
الأساسء» ويجب على الصحافي أن يعرف حدوده بكل تأكيد. 


لقد ظلت تلك الأمور تجري تحت غطاء من الصمت لوقت طويل. الصحافة التي 
لطالما نشرت على الهواء معاناة الآخرين؛ قليلا ما حاولت تنظيف بيتها الداخلي؛ 
ولكن لحسن الحظ برزت خلال السنوات الأخيرة حالات مختلفة لصحفيين لم 
يترددوا في إثارة الحديث ععن الضغوطات والارتباطات بين المؤسسات الإعلامية 
والقوى الاقتصادية» رغم ما يستوجبه ذلك من كلفة باهظة على حاضرهم 


ومستقبلهم الوظيفي. 


في البلد الأوربي الذي أعيش فيه؛ والذي يختال بمستوى عال من حرية التعبيرء 
تسبب إصدار كتابين في إحداث صدمة كبيرة؛ أولهما كان كتاب ”القائد“ لراولف 
رودريغوء والذي كان يشغل رئيس التحرير في صحيفة كبيرة جداء ثم كتاب 
”الصحفي الواعي“ لخوان مولاكوء الذي كان يضطلع بقدر هائل من المسؤولية 
في ”منشورات البحر“». كلا الكتابين أشار بالاسم الأول واسم العائلة لكل الشخصيات 
والمؤسسات - ابتداء بالمصارف وانتهاء بأسماء من العائلة المالكة» مرورا بكل 
الأحزاب السياسية - التي مارست في وقت ما تأثيرها القوي لتبديل العناوين أو 
حذف بعض الصفحات أو إيقاف المطابع في العديد من الحالات. 


يبدي رودريغو أسفه الشديد: ”"الصحف والإذاعات والتلفزيونات لا تعرض الحقائق» 
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وإنما تبيع مساحات إعلانية“» ”الأيديولوجيا وخط التحرير ما هما إلا ورق تغليف 
الهداياء الغطاء الذي يجعل المنتج يبدو جذابا“» ويضيف في موضع آخر من 
كتابه: ”لقد نسينا نقطة في غاية الأهمية؛ أن الصحف والإذاعات والتلفزيونات هي 
شركات بطبيعة الحال“”»؛ لم يعد رودريغو إلى الكتابة منذ ذلك اليوم؛ وبات يتعاون 
مع مؤسسات دولية فحسبء لأن فضح الحقائق في تقديره يعني بشكل واضح أن 
تقول للمهنة وداعا. 


لكننا اليوم أمام تحدٍّ جديد. كثير من هذه الصفقات السرية يتم تمريرها أحيانا دون 
الحاجة إلى رفع سماعة الهاتف. يكفي اليوم أن تترك هذه المهمة القذرة لتتولاها 
ظروف العمل التي يوضع فيها الصحافيون؛ إرهاقهم بالضغط الشديد. وتحميلهم 
فوق طاقتهم دون أن يجدوا الوقت لفعل أي شيء آخرء لأن الصحافة الجيدة والتي 
تخيف السلطة حقا تدرك أن الأمر ما هو إلا مسألة وقت وتفرّغ. 


ستتغول الرقابة» أنا متيقن من ذلكء لأن أزمة كورونا أغلقت صنابير الإعلانات 
على نحو خطيرء أخبرني قبل أيام مسؤول تحرير كبير أننا سنضطر إلى الصمت 
حيال أي انتهاك؛. ذلك الصمت القريب من التواطؤ مقابل مساعدة مالية بسيطة جداء 
تبقي الصحف والمواقع على قيد الحياة» معركة المصير ستزيد من رقعة الرقابة 
الذاتية» وستحد الحرية» وستعطي الفرصة لرجال الاقتصاد والمال المتحكمين في 
سوق الإعلانات لفرض سيطرتهم الكاملة على السوق. 


تصريح من إداراتهم للعمل عدة شهور في قضية لم تكن مؤكدة وقتهاء مثل الاعتداء 
يسمعها الصحفي حين يطلب منه مديره كتابة تقرير هي ”أريده من أجل البارحة". 


كذلك الأمر في فيلم ”ذي بوست” الذي يجسد عمل الصحفيين كاتارين غراهام 
وبين برادليء اللذين كشفا للعيان الطريقة التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية لمدة ثلاثين عاما في إخفاء معلومات مهمة تتعلق بحرب فيتنام؛ الحقيقة 
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الموجعة هي أنك إذا أردت البحث في قضية ما بشكل شاملء وأن تقارن المعلومات 
وتتحقق من كل كلمة تكتبهاء فإنك ستحتاج أسابيع وأشهرا وربما سنوات. وهذا 
مالن تمنحك إياه أيُ من المؤسسات الإعلامية في أيامناء ولن تجد منها سوى 
مزيد من ضغط العمل والاستعجال؛: لو كنتُ في السلطة وأردثُ أن أوقف أحد 
الصحافيين عن تتبع أخطائي وانتهاكاتي فلن أضطر إلى تهديده بالقتل كما يفعلون 
حتى اليوم في المكسيك مثلاء ولن أقوم كذلك بفرض رقابة عليه كما يفعل أي 
ديكتاتور» ولكنني سأكتفي بجعل سطح المكتب الخاص به يعُج بالكثير من الملفات 
المعلقة التي تنتظر إبداعه. 


وفي وجه هذا كله بدأت المؤسسات الإعلامية في البحث عن صيغ تمويلية 
أخرى لتجنب هذا الاستعباد المالي والوصول إلى الحد الأدنى من الاستقلالية. 
إحدى هذه الوسائل المجربة» لكن بنتائج قد لا تكون فعالة» التحول من الاعتماد 
على الإعلانات إلى الاتكاء على الإيرادات التي يدفعها القراءء والذين يصبحون 
فيما بعد شركاء في الصحيفة» فلو استطعنا بلوغ هذا الهدف النبيل في أن يصبح 
الجمهور هو المالك الافتراضي للمؤسسة الإعلامية» عندها سيكون على الصحافي 
أن يطيع أوامر المالكين والتي هي نقل الحقيقة كاملة وشفافة» بدلا من أن يخضع 
لإملاءات قوى أو مصالح أخرىء وبهذه الطريقة قد تختفي الإعلانات نهائيا أو 
قد تصير مجرد واحد من المقومات الاقتصادية للمشروع الصحفيء وليس مالكه 
بحكم الواقع. وهكذا يمكن إخضاع الإعلانات لعملية تنقية واختيار للنشر حسب 
معايير أخلاقية معينة تضعها المؤسسة الإعلامية بما يتلاءم وثقافة القراءء ويمكن 
حينها استبعاد كثير من المواد الإعلانية غير المرغوب فيها كالإعلانات المروجة 
للبغاء وبيوت المقامرة والمراهنات. 


لكن هذه الصيغة تقتضي وجود كتلة ناقدة من القراء المستعدين لدفع المال مقابل 
الحصول على الحقائق» ما يعني أن يدركوا قيمة هذه المواد كرافد إعلامي يختلف 
عن بقية المحتويات المجانية التي تذعي الحقيقة وهي لا تعدو عن كونها لهوا 
وتسلية» وليس ذلك بالأمر السهل؛ فالمعلومات الحقيقية لا تكون في غالب الأمر 
مريحة للقارئء بل إن بإمكانها أن تدمر الصورة الرائعة التي رسمتها مخيلته 
للحزب الذي صوت له طيلة حياته؛ وللمنتجع البحري الذي يفضل دائما قضاء 
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الذي يشجعه منذ زمنء الحقائق موجعة؛ وإن لم تكن كذلك فهي ليست حقائق؛ بل 


مزيداً من اللا شيء. 


إذا أردنا ألا تتحكم الشركات الكبرى والصغرى بكل ما نعرفه وما نعتقد به - لأنها 
بالفعل هي من يتحكم بما نظن معرفته؛» وما نستطيع التفكير فيه - يجب أن نتذكر 
أنه لا شيء يقدم بالمجان في هذا العالم» حتى الحقائق» عندما تعرض لنا كبريات 
القنوات التلفزيونية أو الصحف الملونة سلعتها التي تسميها الأخبار» هل ندرك حقا 
ماهو المنتج الذي تبيعنا إياه؟ حضرة القارئ؛ إذا كنت تجهل ما هي السلعة التي 
تقدمها لك شركة ماء فذلك لأنك أنت السلعة يا عزيزي. 
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ساروا معصوبي الأعين في طريق موحشة. ثم وجدوا أنفسهم في مواجهة 
أخطر تجار المخدرات. إنها قصة صحافيين» بعضهم اختفوا عن الأنظار» 
وبعضهم اغتيل أو اختطف لأنهم اقتربوا من المنطقة المحظورة, أما في سجلات 
الشرطة؛ فهي لا تعدو أن تكون سوى ”جريمة عاطفية“. 


جريمة عاطفية“ أو قيد ضد مجهول“' 


خوان كارّاسكيادو 


رئّت جوالات المراسلين التابعين للجهات الرسمية في اللحظة ذاتها تقريباء كانت 
الرسالة هي نفسها للجميع: ”الرئيس يود رؤيتكم“» كان ذلك مساء يوم جمعة» ولم 
يكن قد استجد أمر مهم في المدينة: وفاة بحادثة دهس على بعد أمتار قليلة من 
جسر للمشاة. كان حادث الموت عاديا حسب الوقائع: شاب بسيارة فارهة يصطدم 
أما المركبة فقد تحطمت بالكامل. 


على جثتيهما إلا بعد ثلاثة أيام» خمن الصحافيون أن الأمر يتعلق بذلك النوع من 
الجرائم التي تتورط فيها عصابات تجارة المخدرات. 


نحو المجهول 


في شاحنة صغيرة» وعلى بعد مبنيين من محطة الشرطة وأمتار قليلة من مبنى 
رئاسة الحكومة» أرغم صحافيون على ركوبهاء قام أعضاء العصابة بتغطية رؤوس 
الصحافيين بالأكياس؛» ومضوا في طريق متهالكة وموحلة؛ وممرات مليئة بالحفر 
وأعمال الصيانة. مضت ساعة على الرحلة وبدأت درجات الحرارة تنخفض بشدة» 
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خمّن اثنان من الصحافيين: ”كأننا نتجه إلى الساحل“» إلى أن وصلوا في النهاية 
إلى الموقع. 


نزل الصحافيون وعلامات التعب جراء الاختناق بادية عليهم؛ نزعت الأكياس 
التي تغطي رؤوسهم, وأدخلوا إلى مكان أشبه بقاعة اجتماعات. رأوا الكثير من 
المفاجآت هناك؛ مزرعة كثيفة الأشجارء ما يقارب عشر شاحنات من الطراز 
الحديثء ملعبا لكرة القدم» والكثير من رؤوس الماشية» وبارًا طافحا بأجود أنواع 
الخمور المحلية والعالمية!! 


يشكلون فرقة حراسة شخصية له.؛ والتي تتكون عادة من أربعة إلى ثمانية 
هؤلاء الأوغاد؟“» سرعان ما بدت على معاونه ملامح الاضطرابء ابتلع ريقه 


بغضب شديدء وبعرق نافر بدا جليًّا في جبينه أجابه القائد صارخا وهو يمسك 
ثيابه: ”قلت لك أن تصلني بالصحافة لا أن تجلبها إلى مزرعتي أيها الأبله؛ وَلِمَ 
نزعت عن رؤوسهم الأكياس بحق الجحيم؟ لِمَ لم تخبرني أنك اتصلت بهم 
وجمعتهم؟ كنت سأنزل أنا إلى المدينة» ها قد رأوا وجوهنا الآن“؛ ثم رماه بحركة 
خفيفة ومهينة» تشبه إلى حد كبير ما يفعله رجل في الحانة عندما يقول: ”رغم 
أني دفعت ثمن هذين الكأسين إلا أنني لن أشربهما“» لأنه وقت البدء في العمل. 
مصور تلفزيوني بلل ثيابه من الخوف؛ ومصور آخر كان قد قارب الوصول إلى 
سن التقاعد جثا على ركبتيه وشرع في الصلاة مغمضا عينيه» وآخر بدأ يبكي 
ويستجدي الرحمة:؛ والثلاثة الباقون اختفت ملامح أوجههم. أما معاون القائد الذي 
اتصل بالصحافيين وطلب حضورهم فقد راح يسأل قائده الرحمة للصحفيين والعفو 
عن خطئه. عشر دقائق فحسب من النقاش وكأنها الأبد. لم يلق القائد بالا لأعذار 
معاونه ومحاولاته تبرير الأمر وتخفيف العواقبء لكن اختفاء ستة صحفيين أو 
العثور على جثثهم في مكان ما كان سيشعل الساحة مع الحكومة والجيشء» كانت 
تلك الأوقات هي الأكثر اضطرابا وحديثا عن العنف عام 2010. 
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”معك حق“». قال القائد ساخراء ”لكن حماقات كهذه لا تغتفر“. وأمام كل الصحافيين 
سحب مسدسا بعيار تسعة مليمترات» وبطلقتين أنهى حياة معاونه الذي لم يجد 
أمامه فرصة واحدة للاعتذار أو نيل الرحمة؛ الصحافيون الستة غطيت رؤوسهم 
بالأكياس من جديد وأعيدوا إلى المدينة» ولكن ليس قبل أن يتلقوا التعليمات: ”هنا 
نحن من يقرر ما الذي يجوز نشره وما الذي لا ينشرء خلال أيام سيتواصل معكم 
وسيطء سيشرح لكم كيف نجعل الأمور هادئة دائما ومستقرة؛ ما الحاجة للخوض 
في كل تلك الحماقات؟“. 


وسيط العصابات 


بعد أسبوع تمت تسمية مراسل في إحدى الصحف محدودة الانتشار والتي لا 
تتمتع بمصداقية عالية ليكون وسيطا مع المنظمة الإجرامية» انقلب نمط معيشة 
ذاك المراسل رأسا على عقب. بعد عام واحد كان لديه ما يكفي ليفتتح حانة 
في ملكيته» ويمتلك سيارته الخاصة؛ ثم بعد شهرين فحسب يتم اختطافه» مرت 
الآن عشر سنوات ولا أحد يعرف مكانه» حتى أن اسمه غير مقيد في السجلات 
الرسمية للصحفيين المفقودين بالمنطقة!! 


على هذه الأرض المليئة بالغابات والسواحل والصحاري والحواضر العديدة؛» ظل 
الوضع كذلك طيلة الخمسة عشر عاما الماضية» صحافيون يخضعون لإملاءات 
عصابات ”لوس زيتاس”» وغيرها من عصابات ”سينالاو“ و“خواريز”“ و“خاليسكو“ 
و“لوس كاباجيروس تيمبلاريوس“ وعصابات أخرى. مراسلون يكفون عن كتابة 
تقاريرهم بفعل تهديدات بالقتل وأخرى بالاعتداء على أسرهم؛ فضلا عن القليل 
ممن لم يكن صعبا إغراؤهم بالسلطة والمال اللذين توفرهما تجارة المخدرات. 


في عام 2015 كانت هذه المقاطعة التي أكتب منها الآن إحدى أكثر المناطق فوضوية 
وعنفا ضد الصحافيين. لم تكن تمر ثلاثة أشهر دون أن أشيّع واحدا من الزملاء؛ 
أحدهم في العاصمة» وآخر في قرية صغيرة في ”كوينكا“» وثالث في منطقة سياحية. 
كان الموت يجول ويضرب دون أدنى اعتبارات اجتماعية أو عرقية للصحافيين: 
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زميلي الذي قتل في العاصمة كان قد فاجأه أربعة قتلة مأجورين داخل شقته في أحد 
أحياء الطبقة الوسطى؛ ضربوه حتى أنهكوا جسده ثم بدؤوا يتسلون بتجريح ظهره 
بمقشرة البطاطاء فتلت أربع نساء في ذاك الاعتداء الوحشيء وإلى اليوم ما زال أهالي 
المغدورين يحمّلون الحكومة المحلية ورئيس الشرطة المسؤولية الكاملة عن الجريمة. 


ويا للسخرية؛ فإن رئيس الحكومة المحلية السابق يقبع الآن في السجن ولكن ليس 
بتهمة القتلء إنما بتهمة الكسب غير المشروع.؛ أما رئيس الشرطة المذكور فهو 
يستجمٌ الآن في فندق بخمسة نجوم يمتلكه شخصيا على ساحل الكاريبي!! 


زميلي الثاني من بلدة ”كوينكا“ كان صلبا للغاية» اختطفوه مرة وألقوه في مقاطعة 
مجاورة؛ عُثر عليه يومها وهو ممتلئ بالرعب والكدمات» قررت الحكومة 
الفيدرالية إخراجه من المنطقة ونفيه إلى الجانب الآخر من البلاد» كما منعته من 
العودة إلى ممارسة مهنة الصحافة» لكن المراسل لم يحتمل ستة أشهر في المنفى 
وعاد بعد أن غلبه اشتياقه لأرضه. وكذلك لأنه صار جَدَا في الغربة ولم يتمكن 
من رؤية حفيده بعد. مرّ ثلاشون يوما على عودته؛ ثم اغتيل بعد ذلك بأربع 
رصاصات. زميلي المراسل عرف قاتليه جيدا حين حيّاهم لدى وصولهم قبل 
أن يسرقوا حياته على باب منزله.؛ لقد أكدت زوجته أن الشرطة المحلية ساعدت 
المجرمين على الفرار قبل أن تصل القوات المدنية لملاحقتهم!! 


زميلي الثالث دفن في منطقة سياحية» كان يعيش في بلدة تفصلها عشرون دقيقة 
عن الشواطئ الأكثر ارتيادا في كامل المنطقة. وإضافة إلى كونه مراسلا فقد 
دأب على تنظيم فرق للحراسة المجتمعية؛ بهدف حماية الأحياء السكنية وحفظ 
الأمن فيهاء في عام 2015 أتت مجموعة من عصابات ”خاليسكو / الجيل الجديد“ 
لاختطافه؛ أخرجوه بالإكراه من منزله حيث حطموا الباب وروّعوا أطفاله. حينها 
طلب منهم الهدوء»ء ولم يجد بدا من الانقياد إليهم والذهاب معهم, بعد ثمانية عشر 
يوما من اختطافه عاد زميلي المراسل جثة مُقطعة في كيس أسودء كان مختطفوه 
الستة من شرطة الدولة؛ واليوم واحد منهم فقط يقبع في السجنء؛ من كل الذين 
دبروا وخططوا للجريمة لم تتم إدانة أحد سوى رئيس البلدية» والذي ما زال حتى 
الآن هاربا من وجه العدالة!! 
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شمال البلاد منطقة لا يحكمها أحدء أو لنقل إنها المنطقة التي تحكم فيها تجارة 
المخدرات بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ كي تتمكن من الذهاب للعمل في تلك 
القبَبعة“» وهو كاتب ومؤرخ بعمر الخمسين ومراسل وطني بإحدى الصحف. 


كان يعرف كل خبايا الجريمة المنظمة. يتعين على الجميع أن يبحتوا عنه إذا أرادوا 
التحرير بالجريدة الأسبوعية التي كان قد أسسهاء وكذلك في كافيتيريا ”رايولو“. 


في هذه البلاد كان ”"صاحب القبّعة“ مرجعا وطنيا لنا جميعا نحن الذين نريد 
التحدث عن الجريمة المنظمة دون أن يقتلوناء قتلوه قبل ثللاث سنوات؛ كانت مقابلة 
جدلية أجراها الرجل سببا كافيا لتفتتك به إحدى العصابات الإجرامية.. طلقتان 
مضرجة بدمائه؛ كان مقتله كفيلا بأن يزلزل الشارع العام من صحافيين ومحامين 
في كل البلاد» مظاهرات عارمة جابت الشوارع مطالبة بالقصاص العادل. ولكن 
اليوم لا يقبع خلف القضبان سوى الرجل الذي نفذ الجريمة مقابل أجره؛ أما من 


كان جسمها ضئيلا جداء بالكاد يبلغ طولها مترا وثمانية وخمسين سنتيمترا. دائما 
ماكانت ترتدي أحذية تشبه الجزمة العسكرية أو جزم العمال؛ تلك المراسلة 
التي كانت تغطي نشاطات المؤسسات الوطنية»؛ وتبحث في مظالم مرتكبة ضد 
السكان الأصليين وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات المتكررة على البيئة» 
والمحسوبية التي تمارس لصالح شركات أجنبية» هي نفسها كانت قد رفضت 
وزملاءها الحديث أو الكتابة عن تجارة المخدرات»؛ بفعل الخوف طبعا. في صباح 
يوم من أواخر نيسان وجدوها مشنوقة بمنشفتها الخاصة في حمام منزلها. كشف 
الطب الشرعي عن ضربات على وجهها ومناطق أخرى من جسدهاء ولم يخرج 
قاتلوها سوى بهاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر الشخصي وساعة يد والقليل من 
النقود. 


باك 


ادّعت الشرطة أنها ”جريمة سرقة“؛ بعد ذلك غيّروا مجرى التحقيق فقالوا: ”جريمة 
عاطفية“» وبعد ثماني سنوات تمكنت الشرطة من القببض على واحد من اثنين 
مشتبه بهما في ارتكاب الجريمة» وهو يعاني من فيروس العوز المناعيء أي أن 
أيامه ستكون معدودة في السجنء أما الثاني وهو سارق هواتف محمولة معروف 
وبحقه سوابق جنائية» فلم تتمكن من اعتقاله قوات النخبة التابعة لمكتب المدعي 
العام حصانة واضحة كعين الشمس في جريمة قتل تكاد تكون جريمة دولة. 
هذه هي الحال هناء وهذه هي الطريقة التي قتل بها مائة وخمسون صحفيا في 
هذه المنطقة على مدى العشرين عاما الماضية» كانت السنوات الست الأخيرة 
منها هي الأكثر دموية؛ مراسلون يختطفون من بيوتهم أو مقرات عملهم؛ يؤخذون 
بعنف من البارات والحانات بينما هم يحتسون قليلا من الويسكي ليقتلوا على 
أبوابها بدم باردء يغتالون بكل قسوة قرب مؤسساتهم الصحفية» أو يختفون بعد 
هجمات تنفذها جهات مجهولة (تابعة لعصابة أو حكومة)؛ وإلى اليوم لا أحد 
يعرف مصيرهم أو مكان وجودهم. 


خطرة إلى أبعد الحدود صارت كتابة التقارير في هذا المكان» تخيل أنه في شمال 


خليج البلاد وصل الحال إلى قتل مراسلين مدنيين كل ذنبهم أنهم نشروا معلومات 
عادية حول مشاحنات أو مشاجرات نشبت على تويتر. 


أما التحقيقات والإجراءات القضائية فهي لم تزل تراوح مكانها وتبريراتها 
المعهودة؛ أن المراسل كان ينتهج سلوكيات غير مسؤولة:» أو أن لديه عداوات مع 
الآخرينء أو أنه للأسف تواجد في المكان والزمان غير المناسبين» حتى كلامهم 
في التحقيقات ما زال يسلك المنحى ذاته؛ أنه لن تكون هناك حصانة لأحدء 
وأنهم سيواصلون التحقيقات مهما كلف ذلكء ”وليسقط فيه من يسقط“. لكنا رأينا 
الحكومات هي التي تسقط وتجيء حكومات غيرهاء لتظل الحصانة وحدها هناك» 
جارحة ومؤلمة تلك الحصانة؛ لقد وصل بنا الحال أنا وزملائي أن نتساءل بيننا 
وبين أنفسنا: ”من سيكون التالي؟". 


قد نرى فيها حالات نموذجية وأمثلة تضرب بقوة على سبيل النضال في طلب 


لحك 


العدالة» زوجة ”صاحب القبّعة“ جاءت لتعيش في العاصمة» بدأت في البحث عن 
أصدقائه كي تطالب بالقصاص العادل من القتلة» رأيتها في احتجاجات ومظاهرات 
للمحامين» وفي محافل مختلفة لتجريم القاتلين وتكريم الكاتب والمؤرخ الوطني 
الكبيرء أخوات زميلي الذي قتل في العاصمة كذلك ومعهن أربع شابات أخريات 
لا يتركن ندوة في جامعة أو مؤسسة دون أن يذهبن إليها للحديث عن أعمال 
المصور الذي قتل بعد أربعين يوما فقط من فراره من المكان الذي هددوه فيه. 


إن الورقة التي تطرحها هذه الأرامل في الصحافة واضحة وجليّة؛ ”نريد أن 
نعرف الذنب الذي اقترفه أزواجنا ليُقتلواء وأن د تحيي ذكراهم بشيء من الحقيقة.. 
والعدالة“!! 
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”زوجة الزميل العزيز“ تبدو جواز عمل فعال في بلد يعد فيه التحرش بمثابة 
الرياضة الأولى. التمييز بين الرجال والنساء في قاعات التحرير يترك آثارا 
نفسية عميقة لدى الصحافيات النساء.. فقط لأنهن لا يمضغن القات. 


”زوجة الزميل العزيز“ التي كان عليها أن تمضغ 
القفات 


وفاء سالم 


في هذا البلد» ربما عليك أن تتحول إلى رجل كي تمارس الصحافة»: هذا هو الحل 


ربما يكون واقع الصحافيات في الوطن العربي متشابها من حيث الصعوبات التي 
تعترضهنء لكن هناك خصوصيات أكثر غرابة ودهشة من بلد لآخرء بالذات في 
بلد كان يعتبر إلى فترة ليست بالبعيدة عمل المرأة عيباً وغير مسموح به. لا سيما 
إن كان العمل في مجال الصحافة. 


صحيح أن هذا الأمر تغير كثيراً على مستوى الخطابء. لكن على أرض الواقع 
لا تزال المرأة الصحافية تواجه صعوبات صادمة تحد من عملها وإنتاجها مقارنة 
بزميلها الرجل. 


خلال ما يقارب عشر سنوات عملت محررة لإحدى الصفحات الداخلية أو ما تسمى 
مؤخراً على المواقع الإلكترونية أقسام الصحافة المتخصصة:. ولأن تخصصي كان 
بعيداً عن تغطية الشأن السياسي فلم يحدث أن تعرضت للرقابة على محتوى ما 
أكتبه كونه يقدم للنخبة» على حد قول بعض من مديري السابقين. 


لا أريد أن يكون مقالي تنظيراء لكن أريد أن أسرد قصصا واقعية لسطوة العادات 


47 


القبلية والاجتماعية؛» والتمييز الفجّ في مجتمع حديث العهد بتقبل فكرة عمل النساء 
في مجال الصحافة. 


الصدمة الأولى 


كنت أعمل في صحيفة تصدر مرتين في الأسبوع., وبناء على متطلبات وظيفتي 
كان يجب علي أن أجمع مواد صفحتي وأراجعها مع المدقق اللغويء ثم أناقكش مع 
المخرج الفني شكل ترتيب المواد وتزويده بالصور المرافقة لهاء هنا كانت الصدمة 
الأولى! فالمخرج الفني حينها لم يكن يتقبل أبداً جلوس صحافية امرأة بجانبه لمناقشة 
إخراج الصفحة» رغم أن جلوس أي صحافي زميل معه كان أمرا عادياء أخبرتني 
يومها سكرتيرة الصحيفة أن المخرج الفني لا يستسيغ تلقي الأوامر من امرأة. 


والحقيقة أن الفكرة لم تكن تتعلق أبدا بإصدار الأوامر من قبل أي أحد؛ فجلوس 
محرر الصفحة مع المخرج الفني كان أمراً لا غنى عنه خصوصا حين تقدم 
لكن عدم فهم اللغة حقا لم يشكل له أي حرج أو عائق في رفض العمل مع زميلة» 
ومايحدث في هذه الصحيفة واجهت أسوأ منه لاحقاً حين انتقلت للعمل في 


الصدمة الثانية 


لفريق الإخراج الفني في التعامل مع زميلاتهم المحررات قصة أخرىء ففي 
أي مجال عمل من المنطقي أن نلتزم بساعات دوام معروفة. صحيح أن المجال 
الصحافي يستلزم علينا أن نكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ» 
لكن الأمر لم يكن ينطبق علينا كثيراً نحن محررو الصفحات الداخلية» لذا كان 
من المتوقع منا أن ننجز صفحاتنا تماماً ليبقى محرر الصفحة الأولى متأخرا 
عليناء مترقباً ورود أي خبر لإضافته سريعاً قبل تجهيز المسودة الأخيرة للصحيفة 
وإرسالها إلى المطبعة. 
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لكن لم يكن يحدث ذلكء كان يستلزم علينا نحن المحررات أن ننتظر حتى الخامسة 
مساءء أي بعد انتهاء دوام تسع ساعات عمل حتى يحضر فريق الإخراج الفني 
المكون بالكامل من رجال يرون أنه ليس من واجبهم الالتزام بدوام صباحي أبداً 
ليتناسب مع دوام صحافية امرأة. 


وحين تم رفع الأمر للإدارة حول أهمية تغيير ساعات العمل ليعمل فريق الإخراج 
الففي مع فريق المحررات في كل الأوقات؛ رُفض الطلب بحجة أن النساء لا 
يستطعن العمل ليلآء ولا بد لهؤلاء (الرجال) أن يعملوا مساء لأن عملية وضع 
اللمسات الإخراجية الأخيرة وطباعتها لا يجب أن تحدث إلا مساء. 


ستشاركونني دهشتي؟! لماذا مساء وليس صباحا؟! ما هذا الكلام غير المنطقي!! 
عمل المرأة الصحافية وتقدير دورها؟ فجاءنا الجواب بأن السبب هو”القات“! 


وهنا فيدا الصحدمة القالقة.. 


الصدمة الثالثة 


في بلدي يؤمن الصحافي أن عملية الإبداع لا بد أن تقترن بتعاطي ”القات“» وهي 

شجرة تحتوي على مواد منشطة» ومن طقوس تعاطيه أن يمضغ الشخص أوراقه 
ويخزنها في باطن خده لمدة تقارب خمس ساعاتء وبعضهم يستمر في ذلك 
لمدة أطولء. يشعر خلالها المتعاطي بنشاط يدفعه للإبداع على حد قول زملائنا 
الصحافيين! 


ولأن طقوس تناول القات تتطلب جلوس الرجال في غرفة منعزلة عن النساءء كان 
يستلزم علينا نحن الصحافيات أن نغادر مبنى الصحيفة بعد انتهاء ساعات عملنا 
ليبدأ الزملاء المحررون مع فريق الإخراج الفني بإعداد النسخة النهائية وسط 
حالة الكيف والقات والسجائر. 
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وحين وجدت أن عملي وجهدي بدأ بالضياع بن طيات أوراق القات والكيفء. كنت 
أصر دائماً في اليومين اللذين يسبقان صدور الصحيفة على أن أنتظر حتى يأتي 
المخرج الفنيء وأظل معه رغم كل استنكاره لذلك. ويضطر بقية الزملاء مكرهين 
إلى الانتظار حتى أكمل الإشراف على صفحتي وأغادر ليبدؤوا جلسة القات. 


الصدمة الرابعة 


جلسة القات تحولت إلى غرفة صناعة القرارء فبدلاً من عقد اجتماع تحريري 
صباحي يضم هيئة التحريرء يتحول الأمر إلى جلسة نقاش مسائية يتم فيها تحديد 
خط ومسار صفحات المحررات التي نتفاجأً بها في اليوم التالي. 


وف تلن الخنيات تظهى القلينة الأكررية الح باينا القانة» حبك تسم الميناد 
الصحافية بطريقة غير منصفة؛ فسواء كنت محررة أو صحافية كانت دوماً تعطى 
الشخصاةالذاخابة فيا يستاكرون هم بالصدارة والموضوصاف الريسية. 


طاردتنا لعنات تلك الجلسات حتى في المؤسسات الحكومية. كنا نحن الطاقم 
النسائي نواجه ذات الأمر مراراً وتكراراًء فمهما تم الاتفاق على مهمة معينة 
نتفاجأ مطلع الأسبوع بتغييرها تماماً بناء على ما اتفق عليه الزملاء الرجال في 
تلك الجلسات. 


الصدمة الخامسة 


نعاني نحن المحررات أيضاً من فريق قسم العلاقات العامة ولكنها معاناة بطريقة 
مختلفة؛ ففي الوقت الذي كان فيه فريق الإخراج الفني ينظر إلينا نظرة دونية» كان فريق 
العلاقات العامة يرى فينا بضاعة جيدة ليعرضها أمام المعلنين» فنجد مدير العلاقات 
يصر على أن ترافقه إحدى المحررات في تغطية الفعاليات المنظمة من قبل أي معلن. 
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وإذا رفضنا قام رئيس فريق العلاقات بالضغط على رئيس التحرير حول أهمية 
تغطية خبر الفعالية من محررة صحافية تجيد الكتابة الصحافية التي لا يجيدونها 
فلم عات سبد قو انس نولم يكن باممظافة ركسين الفسوريني الدرى بالقنناول المتطكي نا 
دام الأمر يتعلق فقط بإجادة مهارات الكتابة» وأي صحافي زميل قادر على أداء 
المهمة» فلماذا الإصرار على محررة؟ لكن الإجابة كانت واضحة للغاية. 


للأمانة الأخلاقية لم يحدث أن واجهت في تلك الفعاليات تحرشا جنسيا أو لفظيا 
كما كان متوقعاء لكني كنت أواجه تحرشا صحافيا! فمهما كتبت عن تلك الفعاليات 
كان يجب علي أن أحصن مادتي من عدم تدخل فريق قسم العلاقات العامة أو 
المعلنين من العبث فيها. 


كنت كصحافية أحترم قلميء وأؤمن أن التعامل مع هذه المادة كإعلان مدفوع 
الثنمن بحسب رغبة المعلن هي مهمة فريق العلاقات العامة» ولا بأس من مساعدة 
في تحرير المحتوى كمادة إعلانية بدون اسم الكاتب. أما رغبتهم في كتابة مادة 
عن فعاليتهم موقعة باسمي أنا كصحافية معروفة» ومن ثم التدخل بكل ما ذكر 
في المادة بحجة اتفاقهم المادي مع قسم العلاقات» فهذا أقل ما يوصف به أنه 
"تحرش صحافي"! 


الصدمة السادسة 


وللتحرش الجنسي بالطبع نصيب كبير فيما تعانيه الصحافية العربية عموماً. لكني 
لم أتعرض له شخصياً لخصوصية مدهشة حد الضحكء فكوني متزوجة من 
صحافي زميل يعرفه جميع زملائي؛» جعل من هذه الحقيقة درع أمان لي؛ ولم 
يتجرأ أي من الزملاء سواء في إطار غرفة التحرير أو خارج إطار الصحيفة على 
التعامل معي بشكل سيئ ”أخلاقيا“» بالرغم من أن الأشخاص ذاتهم قاموا بالتحرش 
بزميلات لي أترك لهن مجال رواية تجاربهن الموجعة جدا في هذا الصدد. 


وحول معرفة الآخرين خارج غرفة التحرير ”اسم زوجي" أو بأنه زميلهم أم لا؛ 
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أمر آخرء فحين كنت أرافق المصور الصحافي لتغطية أية فعالية»؛ كان دائماً 
يعرفني للزملاء أو لمصادرنا بوصف ”فلانة“ زوجة ”فلان“ لا بد وأنك تعرفه! 
وكأن هذه الجملة التعريفية تعني انتبه عليك الحذر! 


طوال سنوات عملي وحتى اللحظة وأنا دائماً بنظر الزملاء ”فلانة“ زوجة الزميل 
العزيز! لم أكن يوماً بالنسبة لهم فلانة الصحافية والإعلامية. 


الصدمة السابعة 


رغم انزعاجي الدائم من هذا الوصفء إلا أن عمل زوجي في المجال ذاته كانت 
له ميزة عجيبة أيضاًء فذات مرة وفي إحدى الهيئات الحكومية التي عملت لديها 
كمسؤولة إعلامية» قررنا نحن الموظفات القيام بإضراب للمطالبة بحقوقناء لكن 
الرد على تلك المطالب تمثل في اتصال رئيس الهيئة شخصياً بآباء أو أزواج 
الموظفات للضغط الأسري عليهن وإيقاف الإضراب. 


كنت كما تتوقعون الآن؛ الوحيدة التي لم يتم الاتصال بزوجها! لأنه الزميل العزيز! 
وهذه إساءة مضاعفة تتداعى معها مقومات العمل المؤسسي» وبدل أن يجتمع المدير 
أسأن التصرف ويتحتم استدعاء أولياء أمورهن لإيقافهن عن الاحتجاج. 


الصدمة الثامنة 
بعد عدة سنوات انتقلت للعمل في صحيفة مختلفة» وأزعم أنني كنت صحافية 
مجتهدة لدرجة أن رئيس التحرير قرر أن يكافئني بترقيتي كسكرتيرة تحريرء وقام 


بإبلاغ ناشر ومالك الصحيفة بقراره» وهنا كانت صدمة جديدة تنتظرني. 


الناشر استنكر تماماً مقتترح رئيس التحرير متسائلاً كيف ستقوم امرأة بالإشراف 
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على فريق المحررين والمخرجين! هل ستقوم بالسهر ومضغ ”القات“ معهم؟! 


هكذا كانت الأمور في بلديء لم يكن للكفاءات أهمية أتناء الترقية بل كان الأساس 


الصدمة التاسعة 


المطالبة بوجود قيادات نسوية في المؤسسات الإعلامية كانت دائما تقمع من قبل 
الهيئات الإدارية بطريقة يمكن أن أصفها باللا أخلاقية» لكنها خفية في ذات الوقت. 
فأثناء مشاركتي بإحدى الحملات التوعوية حول أهمية وصول النساء إلى مناصب 
صنع القرارء وجدنا إحدى الناشطات المعروفات تدافع عن مديرها بشكل مفرط 
قائلة إنها لا تحتاج إلى أن تصل إلى موقع صنع قرار أو حتى المشاركة فيه كون 
إدارة مؤسستها توفر لها وللنساء العاملات معها كل حقوقهنء كان هذا التصريح 
في اجتماع أمام عدسات الكاميرات في ظل تواجد مديرها شخصيا! 


لكن الصادم ليس تصريحها المعلن» وإنما ما حدث بمجرد خروج المدير وكاميرات 
الإعلاميين المصاحبين له من قاعة الاجتماعاتء إذ قامت الناشطة ذاتها بالاعتذار 
لنا قائلة: ”لو كنت عبرت عن الحقيقة لكان قرار فصلي موقعاً على مكتبي قبل 
أن أخرج من هذه القاعة“! أيدتها حينذاك العديد من الناشطات الأكبر سناً قائلات 
إن نوعية التهديدات التي يواجهنها والتي قد تصل لإيذاء أطفالهن أو المساس 
بسمعتهن وشرفهن لا يمكن تخيلها! 


الصدمة العاشرة 


وللمشاركات في المؤتمرات الدولية قصة أخرى مع التمييز ضد الصحافيات» 


55 


بحجة أن عائلة الصحافية لن تسمح لها بالسفر وحيدة» وإذا اعترضت الصحافية؛ 
تمت تسميتها للمشاركة في إحدى مؤتمرات أو ورش عمل الدول العربية لأنها 
أكثر أماناً على حد وصف الهيئة الإدارية! هكذا كان يحصد الصحافي الرجل 
دائما الترشيح الأفضل. 


المياشدن الها يآنها لو تمضيه هذه القرضية إل لأنها امدراة. 


الصدمة الحادية عشرة 


أثناء تلك المشاركات الدولية كان يتم انتظارنا من قبل الزملاء لتقييمنا بفارغ 
الصبر في جلسات القات المعتادة. لكن التقييم وقتها لم يكن حول المشاركة 
ذاتها أو المواد الصحافية التي ستقدمها زميلتهم بحسب هدف الزيارة! كان التقييم 
يتم حول ماذا ارتدينا ومع من تحدثناء وكيف كانت تصرفاتنا الأخلاقية بحسب 
خيالاتهم وافتراضاتهم المسبقة عنا. 


الصدمة الثانية عشرة 


إجمالاً نحن العاملات في المجال الإعلامي دائما يؤخذ عنا حكم مسبق بأننا 
متحررات أكثر مما يجبء أو أننا غير ملتزمات دينياً أو أخلاقياً مهما كنا عكس 
ذلك؛ وينطبق هذا على أبسط التصرفات والممارسات اليومية الطبيعية؛ فمثلا إذا 
مدت إحدى النساء كفها لتصافح زملاءها الرجال انتقدوها كونها متحررة أكثر من 
اللازم؛» وإذا رفضت المصافحة قيل إنها متزمتة أكثر من اللازم! 


الأمر ذاته ينسحب على اختلافاتنا في ارتداء ملابسناء فلا زالت حتى اليوم 
تلاحقنا التعليقات المؤيدة أو الرافضة لقرار بديهي وشخصي بحت مثل ما يجب 


أن أرتديه. 
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والتعليقات المؤيدة تكون بالنسبة لي ولأخريات كثر غير مريحة أبداً عكس ما قد 
يتوقع قائلهاء فذات يوم ظل زميل يناقشني حول عدم جدوى ارتداء العباية دون أن 
يدرك أن مجرد طرحه للأمر يضعه في الخانة ذاتها مع من يحاضرون بنا حول 
ضرورة ارتداء النقاب» فبين التضاد في الرأيين تظل الحقيقة الواضحة بالنسبة لي 
هي أنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم أبدا. 


أخيرا أود القول إنه طيلة سنوات عملي لم تؤخذ هذه النقاط على محمل الجدء 
سواء تلك التي عبرنا عنها بوضوح أو تلك التي لم نستطع البوح بهاء وما زلنا 
جيلاً بعد جيل نتوارث تلك الصدمات كضغوطات يومية تمارس ضدنا نحن 
النساء العاملات في المجال الإعلاميء إلا أن تغيير هذا الواقع المرير هو بالتأكيد 
بيد الصحافيات أنفسهن. 
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الطائفية لا تدمر الاقتصاد والسياسة فحسب. بل إنها تحول الصحافة إلى حقل 
ألغام شاسعء ينفجر كلما تجرأ الصحافيون على إثارة قضايا مثل ثروات زعماء 
الطوائف والمحاصصة في نيل المناصب. 


إعلام يرزح تحت نير الطائفية 


”إن الطباعة والبارود شقيقان توأمان“ 
الفيلسوف الألماني أوزاولد شبينغلر 


رشيد الصديق 


لا أحد ينكر أن هذا البلد اضطلع بدور ريادي في عالم الصحافة منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. وتمتع العاملون في الحقل الإعلامي بحرية نسبية لم تكن 
متاحة في أي من دول الجوار العربيء, وكما هاجر صحافيون وكتّاب وشعراء إلى 
مصر هربا من الاضطهاد العثماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. استقبل على أراضيه منذ مطلع عهد الاستقلال صحافيين وعاملين في 
حقول الفن والأدب والفكر تعرضوا للاضطهاد في دولهم, لا سيما تلك التي شهدت 
انقلابات عسكرية بعد حقبة الاستعمار» وتأسست فيها ديكتاتوريات عسكرية. 


كان رواد النهضة فيه؛ سباقين في تأسيس الصحف في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر مستفيدين من بداية تغلغل الإرساليات الأجنبية وارتخاء قبضة الحكم 
العثماني الذي كان يساير الدول الأوروبية وقتذاك؛ فقد اعتبرت ”حديقة الأخبار“ 
التي أصدرها خليل الخوري مطلع 1858 أم الصحف العربية وأول دورية سياسية 
غير رسمية تصدر على الأرض العربية» ثم أصدر بطرس البستاني صحيفة ”نفير 
سوريا“ عام 1860» فحملت نصائح وطنية؛ وتلتها صحيفة ”النشرة الشهرية“ 
الدينية عام 1863 على يد المراسلين الأميركيين» وفي عام 1891 أصدر خليل 
بدوي صحيفة ”الأحوال“» وهي أول صحيفة يومية في السلطنة العثمانية. 
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وفي السنوات الأخيرة من الحكم العثماني» نكل جمال باشا بالصحافيينء؛ لا سيما 
بعد إلغاء نظام المتصرفية؛ وكان معظم من ثفذت فيهم أحكام الإعدام في 6 أيار 
6 من الصحافيين» وساهم صحافيون أيضاً في تأسيس صحف في مصر مثل 
”الأهرام“ و“روز اليوسف“». ولقيت الصحافة في عهد ”الانتداب“ معاملة جائرة: 
إذ ظل قانون المطبوعات العثماني سائداً زمن الفرنسيين حتى بعد مضي خمس 
سنوات على مرحلة الانتداب. 


وكان هذا القانون يُطبّق على الصحف ويحد كثيراً من حريتهاء ويفرض عليها 
قيوداً تعسفية شديدة» استعملها الفرنسيون لصالحهمء وقامت سلطات الانتداب 
بتزويد قلم المطبوعات بالأموال لدفع الرشاوى لأصحاب الصحفء فكثّر التطبيل؛ 
بينما عانت الصحف الوطنية التي رفضت قبول المعونة وظلت مناوئة للفرنسيين؛ 
نظراً لما لاقته من تعطيل وأحكام جائرة كانت تفضي في أغلب الأحيان الى 


في الشكلء كانت هذه بيئة وردية يوفرها النظام للصحافة. أما في المضمون 
وعلى وقع الممارسة؛: عكس النظام الطائفي نفسه على الصحافة؛ مما أفقدها 
الكثير من بريقها المهني وجعلها أسيرة المناخ الطائفي. كانت الكثير من الصحف 
تعكس وجهة نظر طائفة معينة والقرار النهائي هنا لمالك الصحيفة الذي يهمه في 
أغلب الأحيان البروز بمظهر المدافع عن طائفته» وانعكس عملياً في أن الصحف 
كانت تضم محررين وكتاباً ينتمون في معظمهم لطائفة دون أخرى. 


وعندما يزيد الاحتقان وتتصاعد التوترات الطائفية تبعاً لتطور الأوضاع السياسية 
في البلاد» انعكس ذلك على الصحافة. وتجلت البوادر الأولى على هذا الصعيد 
في أحداث العام 1958»: وبلغت هذه الصورة أمداء صارخة عند اندلاع الحرب 
الأهلية عام 1975 خاصة عندما ظهرت الإذاعات الخاصة التابعة للأحزاب أو 
الطوائف. فكانت الكلمة صنو المدفع ولعبت دور المحرض من دون رقيب أو 
حسيبء وكان التراشق الإعلامي يسبق التراشق بنيران المدافع أو يتزامنان» ولا 
ينسى المواطنون هنا دور إذاعات تابعة لهذه الفئة أو تلك في المناطق التي كانت 
تحكمها أحزاب طائفية. 
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وحتى عندما وضعت الحرب أوزارها ارتدت وسائل الإعلام أقنعة السلام بينما ظلت 
في حقيقة الأمر تخوض حرباً باردة فيما بينهاء ومع دخول الإعلام المرني اعتباراً 
من 1985 على الخط كان للصورة دورها في تأجيج المشاعر الطائفية» ووسط هذا 
الانفلات الإعلامي كان الإعلام الرسمي التابع للدولة هو الأضعف ولا يزال حتى اليوم. 


إعلام يتقاسم المغانم 


بعد الحرب؛ دارت رحى مساومات وضغوطات شتى من ”أمراء الحرب” السابقين 
كي يحظوا بتراخيص تأسيس محطات تلفزيونية؛ انطلاقا من إدراك الأهمية 
الكبرى التي يشكلها الإعلام المرنئي في ترسيخ القناعات لدى الناس. وأتى تقاسم 
المغانم هذه المرة أيضاً على أساس طائفيء علماً أن ”وثيقة الوفاق الوطني“ التي 
أنهت الحرب الأهلية بعد اجتماعات بين القوى المتحاربة نصت على ”إعادة 
تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما 
يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حال الحرب“» وفي هذا النص اتهام ضمني للدور 
السلبي الذي كانت تلعبه هذه المؤسسات خلال سنوات الحرب. 


والحكومة لم تلتزم مضمون ”وثيقة الوفاق الوطني“ بصورة تامة» وتم توزيع 
التراخيص لتأسيس محطات تلفزيونية ”"كحصص سياسية وطائفية ومذهبية للفعاليات 
السيايسية المشالة» فى النماظة وملكينة المحظاك |اللازوى نرنا توه يحي الفبرق 
الطائفي والمذهبي. 


ومن مقدمات النشرات الإخبارية والبرامج السياسية واختيار الضيوف في هذه 
المحطاتء يمكن تلمس الخلفيات الطائفية التي تملي هذا الموقف أو ذاك. وأقرب 
الأمثلة أن التحرك الشعبي الذي انطلق في هذا البلد يحتل توصيفاً معيناً في كل 
كاين بيده لندر اه كيم للكلقية البراسية والطاقفية لحي اتطدق كينا فين هم 
”ثوار“ في قناة معينة نجدهم ”مشاغبين“ أو ”مندسين“ في محطات أخرى. 


والتغطية المباشرة التي تقوم بها هذه القنوات على الأرض تظهر بوضوح من حماس 
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المراسلات والمراسلين الذين يتولون التغطية المباشرة على الأرضء والخلفيات التي 
تحرك هؤلاء وتملي عليهم الإشادة بالمتظاهرينء أو في المقابل الإشادة بقوى الأمن 
التي تدخل أحياناً في مواجهات مع المحتجين. وهكذا لا شيء في الإعلام إلا ويمر 
عبر نفق التوجهات الطائفية والسياسية» طبعاً لا يخلو الأمر أحياناً من بروز حدٍ أدنى 
من الموضوعية بعيداً عن أجواء الشحن والتحريض التي تكتسح شاشات التلفزيونات 
منذ بدء الحراك الشعبي وما تلاه من تطورات سياسية وأمنية واقتصادية. 


ولا تتوانى شبكات التلفزة - التي تأسست على المحاصصة الطائفية - عن الظهور 
بدور الواعظ أو القاضيء بينما هي تفتقر إلى أدنى مقومات الشفافية في التمويل 
أو المصادر التي تعتمد عليها للاستمرار. والوضع على هذه الحال؛ تلجأ القنوات 
إلى التأجيج الطائفي أو الغوص في مواضيع الجنس الرخيص بغية استقطاب 
المشاهدين» في بلد منهك اقتصادياً منذ أكثر من عشرة أعوام واستفحلت أزمته في 
الأشهر الأخيرة لتصل إلى شفا الإفلاس؛ واللعب على الغرائز هو من الأساليب 
المعتمدة اليوم في وسائل الإعلام بغية الفوز بأكبر قدر من المشاهدين» أملاً 
في استمالة جزء من الحصة الإعلانية. والبرامج السياسية اليوم هي عبارة عن 
مبارزة بالصراخ والتهجم على الآخر بعيداً عن الموضوعية في معالجة المشاكل 
أو طرح الحلول لها بلغة هادئة ومتزنة لا تتسم بالتوتر والانفعال وإلقاء المسؤولية 
على الآخرء يحدث ذلك من دون الالتفات إلى الضرر البالغ الذي يلحق بمجتمع 
هو أصلاً منقسم ومتشرذم ومهيأ للتجاوب مع ما يحرك الأحاسيس بشكلها البدائي. 


الصحافة الورقية ليست أفضل 


وقد ركزنا هنا على الإعلام المرئي والمسموع لأن الصحافة الورقية فقدت أو كادت 
تفقد تأثيرها بشكل نهائي منذ سنوات بسبب الأزمات المالية التي عصفت بها. 
ونظراً لعجز أصحاب الصحف عن توفير بدائل عن السوق الإعلاني المتناققص 
بفعل الأزماتء في المقابل اختفت المساعدات الخارجية التي كانت تحصل عليها 
الصحافة من هذه الدولة أو تلك؛ لأسباب عديدة» بينها أن الدول التي كانت تمول 
بعض الصحف. باتت لديها صحافتها ولم تعد في حاجة إلى قول ما تريد قوله 
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عبر الصحافة» وفق ما كان عليه الحال في ذروة المجد الذي تمتعت به الصحافة 
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضيء إذ كانت بعض الصحف وغيرها 
منبراً للزعماء العرب الذين يمررون عبرها مواقفهم ويخوضون الحروب فيما بينهم 
على الاطلاع على ما تتضمنه أعمدة الكتاب في الصفحات الأولى من الجرائد. 


وهناك عبارة شهيرة لرئيس للبلد لدى استقباله مجموعة من الصحافيين في مطلع 
عهده؛ عندما بادرهم قائلاً: ”أهلاً بكم في وطنكم الثاني..“. هذه العبارة تلخنص 
واقع الصحافة آنذاكء أما اليوم فالكثير من الصحف احتجب عن الصدور بفعل 
الأزمات الماليةه وصحف عريقة كان لها تاريخ في رسم سياسات المنطقة غابت 
عن المشهدء بينما الصحف التي لا تزال تصدر تعاني من الظروف الاقتصادية 
وهي مهددة بالتوقف في أي لحظة. 


ولا يختلف الإعلام الإلكتروني عن الإعلام المرئي والمسموع؛ سواء للجهة التي 
تملكه أو للأهداف الكامنة وراء تأسيس الصحافة الرقمية؛ لكن في المجمل يعاني 
هذا القطاع من هزال مهني فاقع نظراً لأن أصحاب المواقع الإلكترونية لا يريدون 
توظيف استثمارات كبيرة في هذا القطاء.ء ويكتفون بالاعتماد على صحافيين 
ناشئين برواتب متواضعة. وتعتبر هذه المواقع نسخة عن بعضها البعض كونها 
تنقل الأخبار من دون تدقيق تحت هاجس تحقيق السبق الصحافيء» وهي منافسة 
غير صحية تؤدي إلى إغراق الإعلام الرقمي بالأخطاء المهنية وحتى اللغوية. 


”هم ““ و”نحن'“ 
واعتماداً على التجربة؛ يمارس الصحافيون في كل مؤسسة نوعاً من الرقابة 


الذاتية على المادة التي يكتبونها كي لا تتعارض مع توجهات صاحب المؤسسة 
سواء كانت صحيفة أم قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقعاً إلكترونيا. الكل هنا 
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منضو في مسار يحدده مالك المؤسسة الصحافية الذي تحول إلى بديل عن السلطة 
الزسمية التي تمارس الرقابة غادة وتلجا إلى القمع؛ ويجرزي هذا طبعآ على حساب 
الدقة المهنية ومقتضيات الواجب الصحافي. ويزيد الشح الاقتصادي من الضغط على 
الصحافيين بحيث يصبحون في بعض الأحيان مُجبرين على الكتابة ضد قناعاتهم 
فقط من أجل تأمين ديمومة العمل وعدم تعريض أنفسهم للبطالة. 


وأظهر تحقيق استقصائيٌ أجرته مؤخرا مؤسسات معروفة:؛ أنّ السوق الإعلامية 
التي تبدو نابضة بالحياة, إِنَما هي خاضعة في الواقع لسيطرة عدد محدود من 
أصحاب الوسائل الإعلامية ذوي الارتباطات السياسية العميقة» من خلال أحزاب 
أو عائلات سياسية» التي تؤذّي لتشكيل تهديداتٍ إضافية أمام التعددية الإعلامية؛ 
بسبب الخطوط التحريرية التي تتحدد وفقاً للاعتبارات السياسية. 


الأحزاب السياسية والعائلات الثرية حاضرة كلياً في المشهد الإعلاميء إذ بالمقارنة 
مع البلدان ال 16 الأخرى التي شملها البحث؛ تسجل وسائل الإعلام في هذا البلد 
أعلى معدل من حيث التبعية السياسية: 78.4# من المنابر الإعلامية التي تم 
تحليلها تنتمي مباشرة إلى الدولة أو الأحزاب أو شخصيات سياسية (من مرشحين 
للرئاسة ونواب حاليين أو سابقين)» وفيما يتعلق بالإطار التشريعيء فإنه لا يضمن 
الشفافية الحقيقية من الجهات المالكة لوسائل الإعلام؛ كما لا يوفر الآليات اللازمة 
للحيلولة دون تضارب المصالح.ء وذلك إما بسبب قدم النصوص التشريعية المعمول 
بها تارة أو لعدم تطبيق أحكام القانون تارة أخرى. 


لقد أثر النظام الطائفي على وعي الكثير من اللبنانيين» بحيث خلق انقساماً حاداً 
في المواقف. كما امتلك القدرة على تحويل قضايا مطلبية واجتماعية محضة إلى 
تشنجات طائفية انخرطت فيها الصحافة بمختلف وجوههاء وبإمكانك أن ترى كتّاب 
الأعمدة في الصحف يخوضون المعارك الطائفية بالقلم» كما بالإمكان مشاهدة 
مقدمي البرامج السياسية في التلفزيونات وهم يشحنون الأجواء بالتوتر الطائفي 
والمذهبي.» خصوصاً من خلال استضافة شخصيات معروفة بمواقفها الحادة؛» وهكذا 
يتحول الإعلام إلى أداة للصراع الطائفي داخل المجتمع عوضا عن أن يكون أداة 
توعية لخلق الإنسان الذي يعتمد المواطنة قبل الطائفة. 
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إن الخطاب الطائفي المعتمد اليوم في الإعلام يعزز من السلطة الحاكمة برموزها 
الطائفية» وليس عبثاً أن مواطني هذا البلد نادراً ما تجمعهم قضية مطلبية واحدة؛ 
ومثال على ذلكء أن الحراك الذي بدأ مطلبياً ومعيشياً قبل أشهر ونزل فيه الناس 
في الأيام الأولى إلى الشارع رفضاً لزيادة ضريبة ماء مهدد اليوم بالتحول إلى 
صراع طائفي ومذهبيء واللغة التي تنقل عبر الشاشات من أشخاص يقطعون 
الطرقات أو ينفذون احتجاجات تتسم أحياناً بالعشف؛ هي لغة تحريض طائفي 
مصدرها الغريزة لا العقل؛» وهذا الخطاب يخلق خطاباً مضاداً في الشارع المقابل» 
وهذا من شأنه أن يقود في النهاية إلى وضع شارع في مقابل شارع. 


ووحدهم رجال السلطة هم المستفيدون من تأجيج اللغة الطائفية. وللأسف تلعب 
وسائل الإعلام دور الأداة في شحن شارع مقابل شارع بالاعتماد على لغة ”ه.“ 
و“نحن“. وفي ظل استفحال التوترات تبدو المطالب الاجتماعية مهددة بالضياع: 
بينما تلوح من بعيد نذر الحرب الأهلية على أيدي أبناء وأحفاد أولئك الذين 
خاضوا الحرب عام 1975. 


وفي هذا المجال لا يلعب الإعلام دور المهدئ من التوتراتء لا بل إنه يقود معركة 
الوصول إلى الانفجار. وحين تجهر بهذا الكلام تصير منبوذا وتهاجم من كل 
الجهات؛ لذلك صرنا نتعايش مع هذه الخطوط الحمراءء وهذا أمر مؤسف حقاًء 
وهو يعيد إلى الأذهان تسويق مقولات كانت سائدة في الحرب الأهلية» عندما كان 
القصف العشوائي يتم بالمدفع والكلمة على حداء سواء. ولا يمكن أن يكون للدولة 
دور فاعل هنا لأن المجلس الوطني للإعلام الذي يفقترض فيه أن يحد من غلو 
الإعلام المرئي في الشحن الطائفي» هو نفسه مؤسس على المحاصصة الطائفية» 
لذلك لا دور له البتة سوى أنه باب من أبواب الهدرء وتلحق بمسألة الملكيّة الطائفيّة 
للقنوات التلفزيونيّة عوامل أخرى تدفع بالإعلام لمزيد من الخضوع والتبعيّة» ومنها 
الضعف المزمن للنقابات المهنيّة» وغياب تشريعات العمل التي قد تحمي العاملين 
فيه؛ والانعدام التام لأيّةَ مواثيق للثشرف المهنيء وتردي معايير الكفاءة والارتقاء. 
ناهيك بالطبع عن الجدران غير المرئيّة التي تجعل انتقال الإعلاميين من قناة إلى 
أخرى مهمة شبه مستحيلة» وإن حدثت فتكون عادة مقابل ثمن باهظ؛ عزل اجتماعي 
من قبل الطائفة» وقليل تقبلٍ من جمهور الطائفة الأخرى. 
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وتنشغل وسائل الإعلام بكل فروعها في الترويج لصورة نمطية عن الآخرين» 
وبحسب الكاتب الأميركي والتر ليبمان فإن ”الصورة النمطية ليست محايدة؛ إنها 
مفعمة بالمشاعر الملتصقة بهاء إنها حصن تقاليدناء وخلف دفاعاتها يمكننا الشعور 
بأننا في أمان في الموقع الذي نشغله“. 


وفي الخلاصة يحيد إعلام هذا البلد عن دوره المفقترض أن يلعبه كناشر للوعي 
ومعزز لشعور المواطنة العابر للطوائف والمذاهبء. ومن دون هذا الدور لا يمكن 
لأي وسيلة إعلامية أن تدعي اليوم أنها تخوض حرباً على الفساد بينما هي تعتمد 
في المضمون خطاباً فثوياً وطائفياً لا يراعي الحد الأدنى من المعايير المهنية 
والأخلاقية. 
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استبدل الدكتاتور بالمستبد. بعد الثورة على النظام السابق الذي أشاع الرعب 
والترهيبء اعتقد الصحافيون أن الجو الجديد سيحرر مساحة شاسعة من حرية 
التعبير أمام ارتفاع عدد القنوات التلفزيونية والصحف المطبوعة:؛ لكن واقع 
الحال يشهد أن الملاك استعانوا بمسؤولين للتحريرء بمهمة واضحة: الضغط 
على الصحافيين» وممارسة التمييزء والحجر على مقالاتهم. 


”داخل كل مسؤول تحرير ديكتاتور كبير“ 


رانيا الروادي 
انتهى عهد الديكتاتورية إذن؛ أو هكذا توهمنا على الأقل.. 


توهمنا أيضا أن تحرير وسائل الإعلام سيحرر الصحافيين من القيود التي فرضها 
النظام السابق بمنطق القوة والترهيب. وعلى الرغم من تحرير وسائل الإعلام 
المختلفة» وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص منذ سنوات وارتفاع عدد وسائل 
الإعلام؛ إلا أنها منحت صلاحية ممارسة السلطة الرقابية والنقدية» فتخلت بعض 
المؤسسات عن مهمتها الأساسية في نشر الوعي والإخبارء لتتحول إلى جهاز 
رصد يعيش حالة تأهب قصوى لاصطياد الهفوات» فيما تحؤّلت أخرى إلى منابر 
تساند الأطراف السياسية المختلفة في محاولات لتوجيه الرّأي والتحكم فيه خدمة 
لمشاريع تؤبد الديكتاتورية ولا تفككها. 


وسط هذا المناخ» يعاني الصحافي ظروف العبودية إن صح التعبير» ليصبح أداة 
يملكها مالك المؤسسة ورئيس التحرير أو من ينوب عنهم. وأثر ذلك سلبا على 
أدائنا كصحافيين لا سيما عندما لا نستطيع تجاوز الخطوط الحمراء أو مخالفة رأي 
مالك المؤسسة أو من يمثله داخل قاعة التحريرء ليتمثل دور الرقيب الذي يخنق 
حرية الصحافة؛ إلى درجة أني أصبحت مرغما على الخضوع. فيما أرى زملاء 
آخرين تعايشوا مع هذه البيئة من منطلق: تهمني لقمة العيش. 
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عشت مواقف كثيرة داخل قاعة التحرير قد تسعف في فهم عقلية رؤساء التحرير 
الذين يحجرون على مقالاتنا. بيئة العمل بالمؤسسة تتسم بعدم التوازنء فالاندفاع 
ونوبات الغضب التي تعتري الصحافيين في كل مرة يقول عنها رئيس التحرير 
بأنها تحدث في أكبر وأنجح غرف التحرير في العالم؛ ولا نعلم كيف عرف ذلك 
رغم أنه لم يكن يوما صحافياء وإنما دخل مجال الصحافة والإعلام بمحض 
الصدفة؛ لصداقة تربطه بممول من ممولي المؤسسة. 


”اربط الحمار 78 المكان الذي يريده صاحبه» 


يومها بدأت في التحضير للنشرة الأولى القصيرة التي يجب أن تكون جاهزة 
رئيسي بذلك والذي بدوره أعلن عن اجتماع التحرير اليومي. 


رئيس التحرير يجلس جانبا يحتسي القهوة بينما يقف كل الصحافيين جانبا للمشاركة في 
الاجتماع اليومي الاعتيادي. اقترحت أنا أولا خبرا مؤداه تفجير في بوابة نفذه مسلحون 
في منطقة مافي بلدي. وسرعان ما قاطعني قائلا: تجاوزي هذا الخبر لا يمكننا تناوله 
لأنه يشق الصفء. وأن هذه الفقترة حرجة! وفعلت ذلك لأن أغلب الصحافيين في الغرفة 
يرددون مثلا شعبيا ”اربط الحمار في المكان الذي يريده صاحبه“ 


مرت الأخبار خبرا تلو الآخر واعثمدت في نشرة البناء الأولى؛ والتي رتبت 
وفقا لما أقره رئيس التحريرء وعُرضت النشرة الأولى في موعدها كالعادة لكن 
رأسي كان يغلي» اتجهت لأخذ راحة لنصف ساعة. لجأت خلالها لموقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك لأستنكر ما حدث لأن الأمر بالنسبة لي ليس عاديا ولم ينته 
في اجتماع التحرير الأول. هذه قناعة مهنية لا يمكن أن أحيد عنها مهما كان» كنت 
أريد التنفيس عن حالة الغضب التي تعتريني. 


كتبت بعض الكلمات التي عبرت فيها عن حزني الشديد عن الدماء التي سالت 
وعن الضحايا دون الإشارة إلى أي جهة لأن المتهم لا يزال مجهولاء وشاركني في 
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هذا العديد من الأصدقاء عبر التعليقات. 


لكن سلطة رئيس التحرير يبدو أنها تجاوزت كل الحدود»: فبمجرد أن اطلع على 
ما كتبته هاتفني: ”ما هذا؟ علام اتفقنا في اجتماع التحرير حول هذا الخبر؟', 
كان ردي واضحا جدا: ”هذه :. ليست مق سسة وهذه لب ليست نشرة ولا غرفة أخبار» 
رأيبي"»: ومثل 55 كان تعدا للانة 5 اض: ”لكنك نه يرين فئ هذه | 4 5 إلى 


سيف رئيس التحرير لم يسلط داخل الغرفة فقطء بل تجاوزها إلى أمورنا 
الحقائق قبل أن نكتشف أنها تابعة لجهة معينة تدافع عنها بشراسة. 


أقبع منذ أعوام بين رقابة رؤساء التحرير والرقابة الذاتية التي نميتهاء خاصة 
وأني أرى أمام عينيَّ مصير زملاء تعرضوا للخطف أو للقتل لأنهم قرروا أن 


الغريب أن الحدود والقيود داخل المؤسسة الإعلامية أصبحت أشد قسوة من التي 
تفرضها وزارة الإعلام نفسها. وهنا أتذكر أن رئيس تحرير سن ما سماه بمدونة 
السلوك المهني التي تبدو في ظاهرها بأنها في صالح الصحافيء لكنْ في جوهرها 
تمثل رقابة صارخة ضد الصحافيين؛ هذه المدونة شكلت آلية جديدة في يد رئيس 
التحرير كي يسوغ تسلطه وترهيبه للصحافيين. 


السلطة التي فرضها مسؤولو التحرير وصلت إلى حد توظيف مقربين منهم. 
مهمتهم الوحيدة مراقبة الصحافيين والوشاية بهم» ونقل أحاديثهم إلى المدير ثم 
إلى المالك. 


لا يكتفي رؤساء التحرير بهذا المقدارء بل يراقبون أيضا طريقة البحث والحق 
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يستعمل رؤساء التحرير مقص الرقيب دائماء فينتعش الحذف والتعديل» وأكشر 
الوسائل نعومة هي تأجيل نشر أو بث المادة حتى ينتهي سياقها وراهنتيها. 
كنت متوهما جدا أن الانتقال من مؤسسة إعلامية إلى أخرى قد يرفع هامش 
الحرية؛ لكن اكتشفت بعد زمن أنها تتشابه في كل شيء وأن مسؤولي التحرير 
رضعوا من ثدي واحد. 


نفسية منهارة 


أدت هاته الرقابة إلى التأثير على الإنتاج الصحافيء وإلى غياب بيئة العمل التي 


عاشت الصحافة في بلدي سنوات طويلة تحت الوصاية العسكرية واعتقدنا في 
البداية أننا تحررنا منهاء لكن سرعان ما اتضح أن الأمر بقي كما هو عليه ولم 


وكأننا جواسيسء حيث ينبغي علينا أن نفشي مصادرنا إلى رئيس التحرير» رغم 
أنها تخالف أعراف المهنة وأخلاقياتها. 


في إحدى اللحظاتء؛ قلت في نفسي إن الاشتغال في مؤسسة توجد خارج البلاد 
قد يوسع من هامش الحرية» لكن سلطة المسؤول التحريري بقيت كما هي ولم 
يتغير أي شيء»ء فرئيس التحرير يشغل منصب المدير التنفيذي» وهو عصا المدير 
”الغليظُة“ المسلطة على الصحافيين داخل غرفة الأخبار. 


ومن مظاهر الحجر على الصحافيين» إهمال مقترحاتهم وآرائهم» رئيس التحرير 


67 


نافذة للأحداث. 


سمحت لي هذه النافذة التي منحني إياها الكتاب لأفصح عن قصة ما أزال أعاني 
من ويلاتها إلى الآن. فكثيرا ما نعتّني رئيس التحرير بأني متعصبة في رأيي 
ويُشبّهني ببعض الأشخاص ممن يثيرون الجدل في الصراع السياسي الحاصل في 
بلدي؛ كانت تلك لحظة مؤلمة في مساري المهني. 


إنه نوع صارخ من التنمر عانيت منه بصمت. فلا يمر خبر أو تقرير حتى 
يقوم بنسخه وإرساله عبر هاتفه لأشخاص لا أعرفهم لمراجعته؛ متهما إياي بأني 


استمر الوضع على هذا النحوء إلى أن قررت مغادرة قاعة التحريرء بعدما ضج 


في غرفة التحريرء قد يحتاج الصحافي إلى أشياء بسيطة ترفع من مردوده المهني 
كالثناء على العمل ومناقشة مواده باحترام؛ والحال أني دخلت إلى المهنة متحمساء 
واليوم وقد عركتني التجارب أحس أني أفقد الرغبة في ممارسة الصحافة. 


ثمة مظهر آخر لتعسف مسؤولي التحريرء أراه ضرورياء ويتعلق الأمر بترقية 
مكافون عد قاف افون عبار /لكقادة كدر ونا تلن عدار اقرب والارنت 
إلى المدير» وهذا ما يسبب في حالة "إقلاس مهني حفيقي» والإحساين بالأهانة: 
خاصة وأن الولوج إلى المهنة صار سهلا جدا في الآونة الأخيرة. 


وحينما يستقيل الصحافيون بسبب ضغوط مسؤولي التحريرء لا تبحث المؤسسات 
عن الحقيقة وراء ذلك؛ بل تفسرها بأن هؤلاء الصحافيين لا تتوفر لديهم الكفاءة 
ولا يقدرون على مسايرة إيقاع العمل؛» وقد سمعت مرة مسؤولا للتحرير يقول: 
”ارتحنا منهم فهم لا يحبون العمل ولا يحبون الانضباط ولا يصلحون للعمل”“. 
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في بيئة التحرير التي نشتغل فيها منذ إنهاء فترة طويلة من الاستبداد» يمكن 
أن ينتابك الحنين إلى تلك الفترة» لأن الأمور على الأقل كانت واضحة جداء 
الديكتاتور ديكتاتورء لكن اليوم يريدون تغليفه بمساحيق كثيرة» فبدل أن تذهب إلى 
السجن ويحجر رأيك بشكل صارخ.؛ تسجن في غرفة تحرير صغيرة دون امتلاك 
حرية الانتقاد ولا الاقتراح ولا تقديم رؤيتك للأحداث وزاوية معالجتك؛: الوضع 
حقا يبعث على الكثير من المأساة» وليس كما يريد أن يصوره البعض بأنه يشجع 
على ممارسة الحرية. 


خضنا معركة طويلة جدا من أجل إنهاء عقود من الديكتاتورية في هذا البلدء 
وقد فقدنا في سبيل ذلك الكثير من الأهل والأصدقاءء وأهدرنا الكثير من الطاقة؛ 
رزحنا تحت نير حكم مستبد لم يسمح سوى بوسيلة إعلام واحدة تمجد إنجازاته 
الوهمية» وتطبل له كل صباح ومساءء كان الحقل الصحافي لا يسمح بصوت واحد 
مزعجء وعاشت حرية الصحافة أسوأ أيامهاء وعندما سقط النظام قلنا: هذه فرصتنا 
لنبني إعلاما مستقلا ومنحازا للفنات المسحوقة وللشعبء والذي جرى في الحقيقة 
أن ديكتاتوريات صغيرة نمت بين أرجاء الوطن» وظفت مسؤولين للتحرير في 
مسؤوليات صحافية كبيرة» وصاروا مع الوقت أكثر بؤسا من الساسة أنفسهمء. وقد 
وصل البؤس إلى حد الاجتهاد في تطبيق التعليمات وتثبيط الصحافيين والإجهاز 
الكامل على حريتهم. 
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”لا يمكن أن تخرج بطلا في مواجهة وزير“: هكذا خاطب المحامي موكله 

الصحافي رغم قوة حجته ودلائله. في هذا القطر لا يسأل الصحافيون: بماذا 
سيحكم القاضي؟ بل بماذا ستطالب النيابة العامة التي تستحوذ على سلطة 
التأويل؟ تحول قانون الصحافة إلى مجرد تراثء بينما النائب العام ينتظر 
الصحافيين المزعجين عند أول منعطف. مشهرا فصول القانون الجنائي. 


النيابة العامة التي لا تحب قانون الصحافة 


نائل الصاغي 


مستعجل إلى مقر الشرطة,؛ شم غادرا. كانت ورقة الاستدعاء ملفتة للانتباه» فقد كان 
عنوان قسم مكافحة غسيل الأموال بارزاء وبالنسبة إلى صحافي غير معتاد على 
مقار الشرطة:؛ فقد كان عنوان الجهة المصدرة للاستدعاء مربكا. في تلك الفترة كان 


في اليوم الموالي» ذهبت إلى مقر الشرطة. وبالفعل قام ثلاثئة ضباط من قسم جرائم 
الأموال باستجوابي حول قضية ذلك الوزير نفسه. لقد أحسست بأن السلطات أهدرت 
مجهود ثلائة ضباط متخصصين في جرائم الأموال» على استجواب صحافي يمتد 
لخمس ساعات بخصوص استخدام عبارات من الأدب. 


بعد أربعة أشهرء قررت محكمة من الدرجة الأولى أن تدينني بغرامة قدرها ألف 
دولار. القاضي المكلف في قسم الصحافة بالمحكمة رأى أن القضية التي توبعتُ 
بسببها ثانوية بالمقارنة مع النتائج الرئيسية للتحقيق؛ وبدلا من أن يلاحقني الوزير 
على موضوع تحريف بيانات سيرته الدراسية» عمل على التركيز على عبارة تربط 
بين ترقيه الوظيفي والمركز السياسي لفرد من عائلته. 
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لاحقاء سيتخلى الوزير عن ملاحقتي في الدرجة الثانية. وبعدها بقليل سيّقال من منصبه 
بسبب قضية سوء إدارة. لقد كانت فكرتي الأصلية في التحقيق هي أن الوزير يسيء 
إدارة منصبه؛ لأنه غير مؤهل لفعل ذلك وفقا للبيانات الصحيحة لسيرته الذاتية. 


كشفت لي هذه القضية القدر الهائل من التعقيد في محاولات الاستقصاء من وراء 
المسؤولين السياسيين الكبار في البلاد. كان دفاعي بالمحكمة يخبرني باستمرار بأنني 
لن أكسب القضية. وكان يقول: ”لا تستطيع المحكمة أن تصنع منك بطلا ”, لا 
يمكن لوزير أن يخسر في مواجهة صحافي داخل محكم“. لكن» ليس ذلك ما كان 
مثيرا للرهبة. إن قانون الصحافة والنشر في البلاد نفسه يسمح للوزراء بأن يجعلوا 
من الإجراءات القضائية في ملاحقة الصحافيين أمرا مفزعاء فإذا كان للمتضررين 
العاديين من الأعمال الصحفية التي تنشر أن يودعوا شكاية مباشرة لدى المحكمة؛ 
فإن الوزراء كما غيرهم من المسؤولين الكبار للدولة» يمنحهم القانون ذلك الاستثناء 
بأن يجري استجواب الصحافيين الذين يتهمونهم في مقار الشرطة أولا. 


على كل حالء فقد كنت ذا حظ جيد لأن الأمر لم يتعد غرامة الألف دولار. وصلنا 
لدرجة نحس بسعادة غامرة إذا كانت الأحكام تقتصر على المال فقطء لكن زملاء 
آخرين لم يكونوا محظوظين البتة مع النيابة العامة التي أصبحت متخصصة في تأويل 
فصول القانون وتمطيطها حسب ما يخدم مزاج الدولة» ومزاج الدولة دفع بالنيابة 
العامة إلى انتظار ثلاثة زملاء في المنعطف الأول ربما تصفية لحسابات قديمة معهم. 


في العام الفائنت فحسبء بث ثلاثة صحافيين مواد حول مضمون خطاب ألقاه 
رئيس الجهاز التنفيذي في لجنة تحقيق شكلها البرلمان» وبالرغم من أن الأجزاء 
التي نشرت من الخطاب لم تكن تشكل أي مساس أو ضرر بسير عمل لجنة 
التحقيقء أو بالطريقة التي تجمع بها المعلوماتء إلا أن رئيسها قرر أن يلاحق كل 
الصحافيين الذين نشروا أجزاء من خطاب رئيس الحكومة» وسلم طلبا على عجل 
وأحيل على الفور إلى النيابة العامة» التي يبدو أنها تحب مثل هاته الملفات التي 
يحضر فيها التكييف بشكل طاغ. ولسوف يجري استدعاء الصحافيين الثلاثة» ثم 
رئيس تحرير موقع إلكتروني كان قد عمد إلى إعادة بث أجزاء من خطاب رئيس 
الحكومة» وأسند التحقيق في القضية إلى الشرطة الوطنية» وهي جهاز عادة ما 
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تراب البلاد. 


بعد تنفيذ مساطر التحقيق كلهاء أجريت محاكمة سريعة للصحافيينء وأدينوا كافة 
بالحبس مع غرامة محترمة بسبب تكييف النيابة العامة التي قالت في مداخلة تاريخية 
إن ”النشر في القانون الجنائي ليس هو النشر في قانون الصحاف“ أمام ذهول الجميع. 
كان الدرس المستفاد من هذه القضية هو كالتالي: إن الصحافي حتى وهو ينشر أخبارا 
صحيحة:؛ فهو معرض للإدانة. يذكرني ذلك بقصة روبرت نوفاك؛ كاتب العمود في 
صحيفة ”واشنطن بوست“» عندما كشف في مقالة عنوانها ”مهمة إلى النيجر“ يوم 14 
يوليوز 2003 هوية عميل سري موظف في جهاز الاستخبارات الأمريكية. 


هذه جريمة عصية على التسامح في قانون الولايات المتحدة؛ لكن المدعي 

الخاص الذي عينته وزارة العدل للتحقيق في هذه القضية»؛ ولاحقا هيئة المحلفين 
الكبرى التي عقدت أعمالها للنظر في الدعوىء لم تمس الصحفي بأي سوء. لقد 
اكتفي بالاستماع إليه كشاهدء وهو ظل وفقا لما ذكره في كتابه ”أمير الظلاء“ 
- وهو عبارة عن مذكرات شخصية - يتمسك بحقه في ألا يفصح عن مصادره. 
يمكننا بسهولة تخيل ما كان سيحدث لنوفاك لو كان يعمل في هذه البلاد» ولم 
نتخيل؟ لدينا مثال آخر من البلاد حيث أعمل: صحافي نشر معلومات في 2012 
بخصوص محاولة تنظيم إرهابي إرسال مقاتلين إلى بلاده» وتبيين أن مصدر 
هذه المعلومات كان ضابطا في الجيش سمحت له رتبته بالاطلاع على وثيقة 
للاستخبارات حول الموضوع.؛ وفي اليوم الموالي جرى القبض على الصحافي 
ومدير نشر الصحيفة؛ ثم الضابط العسكري أيضاء قضى الصحافي عاما في 
السجن مدانا بتهمة الإضرار بالأمن القومي. 


راقب نفسك أولا 


تدفع هذه القصص إلى مزيد من الاحتياطات دون شك. في 1 وجدت نفسي في 


المحكمة بسبب وصف جماعة من الأفراد كانوا يرمون الحجارة على المتظاهرين 
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المطالبين بالتغيير إبان الربيع العربي بأنهم ”بلطجي“. كنت أملك صورا وأشرطة 
فيديو تتضمن المعنيين كافة؛ لكن وبمجرد ما وضع بعض هؤلاء شكاية ضدي 
اكتفى القاضي المكلف دون أن ينظر إلى أدلتي بأن طلب مني أن أبحث عن 
مصالحة مع الشاكين. وفي تلك الظروف كان القاضي متسامحاء وقد قبلت بالشروط 
لأني أحسست باني سأخسر الدعوى في نهاية المطاف؛ ونشر محرر الصحيفة 
اعتذارا وطويت القضية:؛ اللهم الصلح ولا التكييف: فقانون الصحافة والنشر الذي 
تختال البلاد بأنه خال من العقوبات السالبة للحرية لا يستعمل إطلاقاء بل يحتمون 
بالقانون الجنائي لتصفية الصحافيين المزعجين أو تنبيههم حسبما يقتضي المقام. 


ماذا يمكنك أن تفعل إذن وأنت تشعر بأن أي شخص يمكن أن يربح أمامك في 
المحكمة بغض النظر عما تمتلكه من أدلة؟ وفي الواقع فقد قررت أن أتخلى عن 
استخدام كلمة ”بلطجيل“ في كافة التغطيات الموالية» حتى وإن كانت قد شهدت 
عنفا كبيرا من لدن أولئك الذين يستحقون بالفعل وصف ”بلطجيل“. لكني كندت 
على وعي بأن أولئك لا يتحركون من تلقاء أنفسهم» ومن دون شكء وإن كانوا لا 
يملكون حماية مطلقة. إلا أن بإمكانهم أن يحولوا حياتك إلى جحيم. والحقيقة أنهم 
فعلوا ذلك قبل أن يباشروا الدعوى ضديء فقد جرى حشد حوالي ثلاثين ن شخصا 
في الباب الرئيسي لمقر الصحيفة حيث أعملء وأحرقوا نسخا من الصحيفة وهم 
يتوعدون بالعقاب. 


وليست كلمة ”بلطجية“ هي الوحيدة التي قررت التخلي عنها بالتدريج. شعرت من 
خلال تجربتي كما من التجارب المريرة لزملائي بأن نشر المعلومات الصحيحة 
لن ينجي أحدا من العقوبة. ولذلك كان علي أن أتريث أكثرء وأن أنتقي العبارات 
بشكل يجعلني أخمن أسئلة القاضي إن استفسرني في استجوابه عن ما تعنيه تلك 
العبارة أو الأخرى. 


كان لدي زميل يعمل في صحيفة أخرىء نشر تحقيقا عن رئيس هيئة المطارات» 
وتضمن معلومات حول تورطه في فساد شمل صفقات توريدء وتوظيفات للأقارب» 
بالطبع لم يبعث مدير هيئة المطارات بأي تكذيب؛ بل ذهب رأسا إلى المحكمة 
وكسب الدعوىء وأدين الصحافي بعام حبسا مع وقف التنفيذ وخمسين ألف دولار 
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كويك تاك فى الساء المزاني كيك الادرطلة طلى كين لوس السب 


كان زميلي يقرأ صك الاتهام الموجه إلى ذلك المديرء ويقارن مضامينه بما نشره 
هو. كان كل شيء متطابقا. ما يزال زميلي يعاني حتى الآن من تبعات الحكم 
ضده؛ وكل مرة ذهب إلى محكمة أو جرى تحقق من هويته في حاجز شرطة 
يُضيّق عليه الخناق بدعوى عدم تسديد الغرامة. زميلي لم يعد يكتب أي تحقيقات» 
وهو مدة ذلك الحين مككف بتوضيب البيانات الصادذرة عن المؤيسات الرسمية 
يقول: ”من الأفضل ألا تكون ضحية العبث". 


يشبه في ذلك زميلا آخر نشر موضوعا هذا العام حول تهيؤ الجيش للقيام 
بمناورات حربية على الحدود. كانت مضامين الموضوع بسيطة. لكنه نشر 
تفاصيل إضافية عن طبيعة الأسلحة التي ستستخدم في تلك المناورات. لاحقاء 
تلقى تقريعا من مديره؛ ونشر توضيحا يطلب الصفح من الجيش على طريقة 
معالجة حركته؛ منذ ذلك الحادث لم يعد زميلي مهتما بأخبار الجيشء: خاصة وأنه 
إذا لم يفعل ذلك سينتظره تكييف النيابة عند أول منعطف. 


ولأآن بعض التجارب ملهمة؛ فقد أصبحت الأحكام الصادرة ضد الصحافيين 
باستمزان يمكانة إتذار سيق عم وف يحصيل, كان مدي الصبحيقة يحذر ةا بشيكل 
دائم من التورط في قضية:؛ كان يقول: ”لقد تعبت من الحضور لجلسات المحكمة". 
في مرة أدين هو نفسه بالحبس وبدفع تعويضات قدرها حوالي 120 ألف دولار 
لمسؤولين حكوميينء لأنه لمح إلى أن وزيرا قام بإدراج بند في قانون الموازنة 
العامة دون أن يكون رئيسه. أي رئيس الحكومة؛ على علم بذلك. قبلها أدين 
بالحبسء وبدفع تعويضات لصالح قاض بعدما نشر خبرا حوله يتعلق بتورطه 
في ارتكاب حادث سير وهو في حالة تخدير. كانت الدعاوى تنهال عليه من كل 
جانف» وكان يخضحص:يوها بالكامل للوقوف أسام قاض للنظر في القضايا التي 
تواجهه؛ وكل مرة كان يخرج خاسرا. 


كانت الصحيفة تخسر المال أيضاء وهي تحاول أن تكسب مصداقية لدى الرأي 
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العام» على هذا النحو قررت شركات كبيرة أن تقطع تدفق الإعلان» وطلب 
مسؤولون حكوميون من قطاعات يديرونها أن يتوقفوا عن منح الإعلانات للصحيفة. 
ومع ذلك كنا مراوغين. لقد كنا ملزمين بالمحافظة على خطوط التمويل المتبقية» 
أي المعلنين الذين ما زالوا مستمرين في منح الصحيفة بعض الإعلانات. ولسوف 
يكون ذلك سببا لإيقاف أي محاولة للنبش في بيانات بعض البنوك أو الشركات» 
وحتى بعض القطاعات الحكومية. كان رئيس التحرير عادة ما ينادي عليء كما 
يفعل مع زملاء آخرينء» وبكل هدوء يطلب منا تغيير بعض مقترحات العمل 
”هؤلاء أصدقاء للمدير“» ثم يضيف جملة صارت لازمة نحفظها عن ظهر قلب 
”احذروا النيابة العامة“. 


وهذه أعمال روتينية يتقنها المحررون الكبارء ويطلب من الصحافيين الانصياع 
إليها. في عام 2013 طلب مني مدير في صحيفة كنت أعمل بها تنفيذ تحقيق 
بخصوص استغلال مناجم وأنا في عين المكان» بعدما قطعت حوالي ستمائة 
كيلومتر من الطريق؛ سيتصل بي صاحب تلك المناجم ولديه رسالة واحدة: ”عد 
أدراجك وستحصل على منزل”“» ومجاراة مني له أخبرته بأن القرار ليس في 
يديء وإنما في يد مديريء أجابني قائلا: ”المدير في جيبيء لا تقلق“» بعد عودتي 
أنكر مديري أن يكون قد تحدث إلى صاحب تلك المناجم. لكن وبمجرد ما سلمت 
إليه التحقيق حتى قام عمليا بإعادة كتابته» وتخلص من الكثير من مضامينه في 
غفلة منيء؛ شم نشره؛ وكي أكون صريحا فقد قررت ألا أحتجء مكتفيا ببعض 
عبارات التبرم. قررت ألا أقوم بأي تحقيق مستقبلاء وبشكل ما حصلت على 
ترقية في الشهر الموالي. 


لكنء؛ وبالرغم من كل القيود؛. ما زالت الصحيفة حيث أعمل الآن أكثر ليونة 
بالمقارنة مع منافسيها. ومع ذلك فإن تلقيك الصدمة لاحقا أسوأ من منعك من 
تحرير موضوع مسبقا. كان مدير النشر يَرهَب جهاز الشرطة بشكل واضح. في 
لضابط شرطة متقاعد باسمه قارَنَ بين الزي الجديد وما سبقه» كما تحدث عن 
بثه على وسائل الإعلام. في اليوم الموالي بعث جهاز الشرطة ببيان توضيحي» 
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وتلقيت تقريعا من المدير بسبب ذلكء كان يقول لي: ”لا نريد مشاكل مع الشرطة 
إنهم يمتلكون جهاز النيابة العامة“. كانت ردة فعله مماثلة عندما يتعلق الأمر بهيئة 
إدارة السجون. مرة كتبت حول خطة للإفراج عن سجناء عقب إجراء محادثات 
بينهم وبين السلطات. في اليوم الموالي أرسلت هيئة السجون بيانا يرفض تسمية 
العملية بالمصالحة. تلقيت تقريعا من المدير أيضاء بعد شهرين أفرجت السلطات 
عن المعتقلين الذين ذكرتُ في مادتي» وأعلنت نجاح الشطر الأول من المصالحة؛ 
لم يهتم المدير بي بتاتا. 


لقد كنت مجبرا على أن أكون متفهما للقيود المجبرة صحيفتي أن تنقاد إليهاء لكني 
وظيفتيء, وأيضا وسيلة فعالة لتجنب الوصول إلى المحكمة» خصوصا وأن النهاية 


في إحدى المرات طلب مني مدير الصحيفة التحقق بخصوص وجود نواب فاسدين 
في فريق حزب من اليسارء عندما أنهيت تحقيقي وصلت إلى نتيجة مدوية: جميع 
نواب ذلك الفريق مشكوك في سلامة بياناتهم السياسية؛ بعد يومين من نشر ذلك 
الموضوع تلقيت اتصالا من رئيس ذلك الحزب ليخبرني بما يلي: ”لقد أتى إلي 
مديرك لغرض يهمه؛ وعندما شكوت له الموضوع. قال لي بأنه ليست لديه 
مشكلة في نقضه بواسطة بيان أو تكذيبء لكني رفضت فعل ذلك.. انتبه جيدا“. 

طيلة اثني عشر عاماء شكلت الرقابة هاجسا يحلق فوقي باستمرار» لقد صقلت 
هذه التجارب صحافيا آخر غير ما كنت أنوي أن أكون عليه. 


رغم أني لم أترك معنوياتي تذوي تحت ثقل ضربات الرقابة» إلا أني أصبحت 
أكثر مرونة؛ وكلمة مرونة قد تكون تعبيرا مثيرا للارتياح أكثر من القول بأني 
أصبحت أكثر خوفا. وعلى الأقل منذ ست سنواتء أصبت بإحباط هائلء» فقد كنت 
أجد نفسي وسط فكي كماشة؛» حيث كل مرة تحاول مراوغة السلطات تجد نفسك 
محاصرا برؤسائك في العمل وهؤلاء على وجه الخصوص يعملون على تنفيذ 
الرقابة دون أي شعور بالقلقء ونادرا ما يميلون إلى تبرير أفعالهم. 
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كان الهاجس الوحيد هو ألا أتحول إلى ضحية ينكرها الجميع. تركت على الرف 
كافة مشاريعي التي طالما خططت لجعلها استقصاء صحفياء وكي نكون صريحين 
فإني لم أشعر بالكثير من تأنيب الضمير. إن عجزي ليس حالة منفردة؛ وإنما 
هو على ما يبدو طلب بنيوي في الإعلام؛ ولسوف أرى من حولي كيف تتحول 
الصحافة بشكل سريع نحو شيء كنا حتى وقت قريب ننظر إليه بازدراءء كان 
علي أن أختار: إما أن أنحني لهذه العاصفة» وإما أن أتحمل مسؤوليتي في مغامرة 
غير محسوبة العواقب. لدي زملاء شعروا بأن المقاومة ممكنة» إنهم الآن عاطلون 
عن العملء والدعاوى ما زالت تلاحقهم. لم أكن أريد لنفسي هذا المصير أيضاء 
لقد تمسكت بأمل صغيرء في أن يأتي يوم تتغير فيه هذه البنية كليا.. ربما سيتعين 
علي أن أنتظر طويلاء وحتى ذلك الحين ما زلت أعمل مطأطئ الرأسء لكني 
أكتفي خصوصا هذه الأيام بالحديث عن نصائح فيروس كوروناء وحدها هذه 
الأيام غير قابلة للتأويل من أي جهة. 
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في التضييق على الصحافيين الذين ينبشون في سير وثروات السياسيين 
المتناحرين لا تنفع المقارنات. لجان تحقيق وقطع أرزاق ومصادرة جوازات 
السفرء تنعش الرقابة الذاتية لدى الصحافيين. إما أن تنتمي لطائفة وتدافع عنها 
بعماء. وإما أن يقذف بك إلى السجن أو في أتون صراع لا ينتهي مع السلطة. 


”الإخوة الأعداء“ الذين يريدون إسكات الرواية 
الأخرى 


أنس السباعي 


إذا كنت صحافيًا مقيمًا في هذا البلد. يعني أنك تعيش في بقعة صغيرة من العالم تجتمع 
فيها التناقضاتء وتتزايد فيها المخاطرء وبات مطلوبًا منك أن تقفز بين حبال النار كي 
تتمكن من الاستمرار في عملك وتوصل رسالتك الصحفية بأقل الخسائر المحتملة. 


مابين عدو يقف معيقا بارزا لعمل الصحافيين والمُصادر لحريات الإعلام؛ والتجاذب 
الحاد بين أقطاب السياسة المتفرقة؛ وانعكاس التشتت الداخلي على المشهد الإعلامي 
المتشرذم» وبين مجتمع تحكمه عادات وتقاليد ترفض أن ترفع صوتك في بعض 
القضايا ”الحساسة“» يجب أن تسير بحذر في حقل ألغام قابل للانفجار في كل لحظة. 


هنا نكتب عن ”حبال النار“ التي يجب على الصحافي المقيم فوق هذه الأرض أن 
يتفاداهاء ويتنقل بينها كلاعب ”سيرك“ يكلفه خطأ واحد الكثير إن لم يكن يقظًا. 
لا تفاوض مع الموت 


عندما نوثق للخطوط الحمراء تبرز هذه المنطقة وحيدة بين الدول التي تصنع 
رسالقيا الأعلابينة كحمكة النيران" لتكون زسالة الصتحافي تابعة سن حش الوطني: 
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ووجوده في بقعة خطرة يعني أنه مطارد من جيش يحاول أن يسكت الرواية 
الأخرى, لشعب يرزح تحت مخالبه. 


ثمة أسئلة تدور في ذهن الصحافي وهو يعد مادته الإعلامية» ربما من السهل 
طرحهاء لكن من الصعب جدا الإجابة عنها في كل عملء لأنها باختصار يمكن 
أن تفقد صاحبها حياته» ويصبح في خبر كان. 


هل تتناقض الموضوعية مع رسالتي الوطنية؟ هل ما أقدمه من معلومات يمكن 
أن يستغلها ”العدو“ لصالحه؟ هل من الممكن أن يتسلل إليّ ضابط مخابرات متخذًا 
من عملي الصحافي مدخلا للحصول على معلومة ما ويوقعني في شباكه؟ 


هل ما أكتبه ويزعج الجيش يمكن أن يكون دافعا له لوضعي على قائمته السوداء. 
ويمنعني من السفر عبر حاجز يسيطر عليه؟ هل يمكن أن أدفع حياتي ثمنًا 


خلال تغطيته الإعلامية» وآخرون يقبعون خلف القضبان» وجزء منهم أصيب 
بإعاقة في جسده. والبعض وقع في شباك العمالة, وكل ذلك ضريبة الحضور في 
ميدان محفوف بالمخاطر. 


ولعل لغة الأرقام تكشف جزءًا من حقل الألغام الذي يعمل فيه الصحافي في هذه البقعة؛ 
فقد سجل العام 2019 وحده تصاعدًا ملحوظا للاعتداء على الحريات الصحافية؛ دفع 
عدد من الصحافيين حياتهم؛ وآخرون فقدوا أعينهم؛ وعدد إضافي يقبع خلف القضبان» 
بينما ينتظر آخرون عودة السماح لهم بالسفر بعدما أدرجوا على قائمة الحظر. 


إعلام الحزب 


المقدمة الماضية كانت ضرورية لفهم سياق يزداد قسوة ضد الصحافيين أمام مشهد 
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موسو بالتظدركم السياسي» حينة يطكس"الاعاك الدابي طلى الويبائك الاعلاتبينة: 
التي تتيح فرص العمل الكبرى مقارنة بالمواقع والوكالات العربية والدولية. 


كانت المقدمة ضرورية أيضاء لأن الخطوط الحمراء والرقابة الذاتية تنتعش أكثر 
ضمن هذا السياق وتصير أكثر وطأة حينما يتعلق الأمر بالقضايا الداخلية. 


تلك المعضلة تربط اسم الضحافي وآفكاره بالحزب الذي يمول تلك الوسيلة: 


ومطلوب منه أن يوجه رسالته بما يتناغم مع ”المالك السياسي“» وبالتالي يكون 
جنؤءا من :حالة الاسققطاب الحا فى يلدنا. 


ربما المشهد السابق هو العامل الأصعب الذي أفقد الصحافة هنا جزءا كبيرا من 
مهنيتهاء ووجه رسائلها لتكون ناقلة للرأي ولا توفر مساحة للرأي الآخر. 


ليس هذا فحسبء وإنما يفقدك العمل في وسائل إعلامية حزبية فرصة الانضمام لأماكن 


حالة واحدة تشرح التعقيدات التي تعيق عمل الصحافيين: تلقى أحد الصحافيين 
اتصالا من وسيلة إعلام عربية عرضت عليه أن يعمل مراسلا لها في الدولة التي 
يقطنهاء واتفقوا على تفاصيل العمل ومقابله المالي» لكن حدثت المفاجأة بعد يومين 
فقطء حينما أبلغته إدارة تلك الوسيلة اعتذارها عن استكمال مساطر الحصول على 
عقد عمل» مرجعة السبب لعمله السابق بوكالة إعلامية تتبع حزبا سياسيا لا تتناغم 
أفكاره وتوجهاته مع الدولة العربية التي تمول وسيلة الإعلام”“. 


في ”غرف الأخبار“ ينتظر الصحافي العامل في تلك المؤسسات كل يوم تقريبا 
ضوابط العمل وهي عبارة عن توجهات سياسية للأحزاب تريد تسليط الضوء 
عليها إعلاميا وتركيز نشرهاء وغالبا تكون موجهة لضرب الخصوم السياسيين» 
وهنا نسرد مثالا واحدا لتقريب الواقع. 


في الفترة الأخيرة شنت وسائل الإعلام التابعة للحزب الذي يحكم حملة على الحزب 


50 


المععارض لهاء واتهمته بشراء مواقف سياسية مقابل أموال وتسهيلات» وكذلك 
هاجمت بشكل مكثف علاقات الحزب الخارجية؛ ومواقفه من القضايا الإقليمية. 


بالمقابل» هاجمت وسائل المعارضة رأس الهرم القائم على الدولة. وضخت مواد 
إعلامية تطعن في شر عيته ومواقفه السياسية» وخضوعه لإملاءات خارجية وإقليمية 
بدلا من الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية؛ والالتفاف على خيار الشعب. 


حالة الاستقطاب السياسي الواسع تأخذ الصحافي في سجال بعيدا عن قضايا مهمة 
ينبغي التركيز عليها. وربما تجعله يغفل عن القضايا اليومية الحياتية» والاجتماعية 
والسياسية» ويذهب في جهة مخالفة لصوت المواطن؛ مع أنها البوصلة الأساسية 
لعمل الصحافيين هنا. 


من ينتمي لوسائل الإعلام هاته عليه أن يسخر حساباته الشخصية عبر وسائل 


عدد من الحالات تم تسجيلها لصحافيين وصحفيات؛ تعرضوا لمراجعات إدارة 
مؤسساتهم الإعلامية وبعضهم خضعوا للجان تحقيق بسبب كتابتهم عبر منصاتهم 
متهم حثئف منشوراتهم: وعدم التطرق لتلك القضايا لاحقاء وإلا...! 


أفكار كثيرة تدور في ذهن الصحافي الذي يحاول أن ينقل صورة الواقع» ويدفع تجاه 
التغيير للأفضل والمساعدة على تجاوز القصور واستدراك الخلل بصفته سلطة رابعة 
ناقلة لصوت المواطنء لكن حبال النار التي نسردها تزيد من حجم المسؤولية المحفوفة 
بلمخاطر: وتضع الصحافيين خاصة الاستقصايين منهم في دائرة العمل لأجندة ممولة. 


و هاورو فر سحيو ماك اس د متي 0 
أحيانا خلال حراكها ا والاستقواء بها بالشجارات العائلية مثلاء 0 
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| 3 أن : ”قد بت 6 


فى تلك الأرض صغيرة المساحة. لا يمكن أن تتغلغل بالحديث عن القضايا اللا 
أخلاقية وارتفاع منسوبها لأنك تنتمي إلى مجتمع محافظ ومترابط. إذا فعلت ذلك 
ستكتشف وجها آخر غير معهود عنهاء ولن تتمكن من الحديث عن إهدار أموال 
الأيتام واستغلال أوضاعهم ربما من ذوي قربى منهم؛ لأنك تسيء لسمعة من 
ضحى من أجل الوطن. 


ويصعب أن تتحدث عن فساد السلطة الحاكمة» لأن القرار بقانون الجرائم الإلكترونية 
الذي أقرته الدولة» جاهز لوضعك في السجن لما يحمله من مصطلحات وتأويلات 
فضفاضة تمنح الحق في التأويل للقاضيء والتأويل في هذا البلد يقود للسجن يقينا 
أو للتضييق في أدنى الحالات. 


وفي تطبيق مباشر للقانون أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال صحافيين بتهمة 
تسريب معلومات حساسة ”لجهات معادية“»؛ دون أن توضح من هي الجهات 
المعادية أو طبيعة المعلومات التي تم تسريبهاء هكذا يصبح المستحوذ على التأويل 
هو من يقرر ماذا تعني بالضبط. 


ولأن جزءا كبيرا من الموظفين الصحافيين يتلقون رواتبهم مباشرة من السلطة 
الحاكمة؛ فلا يمكنهم الخروج عما يريده ”الملك“ خوفا من قطع الراتب؛ وقد 
شهدت تلك المنطقة عشرات الحالات المرتبطة بهذا السببء وتشير التقارير 
الخولية إنى هذه الظاهرة العى تفشت يشكل كبيو. 


بلا أسماء 


له الأحزاب جميع إمكاناتها الإعلامية ووسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة 
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والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعيء دفع عددا كبيرا من الصحافيين أن 
لغرف الأخبار مباشرة من المالك السياسي. 


ولتفادي الخوض في التراشق الإعلامي» ووقوع الصحافيين في الفخ السياسي» 
يفضل عدد منهم الكتابة باسم مستعار خشية من الملاحقة أو تعرضهم للتضييق. 
وفي المتابعة المعمقة للأسماء المستعارة تظهر القضايا التي يفضل الصحافيون أن 
ينأوا بأسمائهم الحقيقية عنها سيما تلك التي تتعلق بالتحقيقات الاستقصائية التي 
تسلط الضوء على فساد النظام الحكومي والقائمين عليه؛ وسوء الخدمات المقدمة 
للمواطنين ومن يقف خلفها. 


في هذه المنطقة زاد الاهتمام خلال السنوات الخمس الأخيرة بالتحقيقات الاستقصائية؛ 
وحظيت باهتمام الرأي العام بعدما مست ما يعرف ب ”الخطوط الحمراء“ التي 
يحظر الاقتراب منهاء وفرضت التغيير في بعض القضاياء واضطرت المنظومة 
السياسية إلى فتح تحقيقات داخلية تماشيا مع نتيجة الاستقصاءء وكسبا للرأي العام. 
الغريب في الأمر أن الجهات الأمنية والرسمية لاحفت الصحافيين الاستقصائيين» 
ورفعت عليهم قضايا بتهمة التشهير والمساس بسمعة أشخاصء ولا يزال بعضها 
ينظر حاليا في المحاكم. 


وفي الوقت ذاته يدور حراك خفي تقوده تلك الأجهزة للبحث والتنقيب عن 
الدوافع التي تقف خلف دعم الصحافة الاستقصائية» وباتوا يروجون بأنها ”ممولة 
من أجندة خارجية» في محاولة لترهيب المقدمين على البحث عن فرضيات 
استقصائية» ولإبعاد الجهات الداعمة عن تبنيها لهذا الفن الصحافي الذي يهدف 


الصراع الداخلي بين الأحزاب ومهاجمة كل منهم سياسة منافسيه والحديث مباشرة عن 
تجاوزات قادته. أحد العناوين التي يتجنب الصحافي كتابة اسمه حينما يتطرق إليها. 


وبحكم ترابط العلاقات وتشابك العائلات والانتماءات السياسية في البيت الواحد: 


55 


النقاق يعجل الدى نيار أشن في هدد المتكظفنة رهد حوزة كنك اليل عند تسكن 
صحافيون لتهديدات بقطع رواتب أفراد من أسرتهم وفصلهم من العمل في حال 
استمروا بالكتابة عكس التيار. 


”أرزاق الصحافيين“ باتت عرضة للابتزاز السياسيء وربما هذا لم يظهر للعلن؛ 
ويسري في الكواليس التي يعرفها الصحافيون جيدا. فكثير ممن يعملون لدى 
وسائل إعلامية مسيسة باتت رواتبهم مرهونة بالأزمات المالية التي تتعرض 
لها الأحزابء وبالتالي ليس أمام الصحافي سوى الانتظار للحصول على راتبه 
المرتبط بوصول التمويل» وفي حال قرر عدم البقاء في المنظومة؛» فإن جميع 
الأبواب ستكون مؤصدة أمامه بحكم عمله السابق. 


الأعمال الصحافية الموجهة ضد الخصوم تبرز أهميتها لدى الجهات التي تقف 
خلف إنتاجهاء من كثرة الإعلانات الممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي» 
وتكرارهاء مما يعني دفع أموال طائلة للوصول الى شريحة واسعة من الجمهورء. 
حتى لو أن استثمار تلك الأموال كان أولى في تطوير العمل الإعلامي. 


ليس بعيدا عن تجنيد الإعلاميين للدفاع عن المواقف السياسية» يظهر حراك آخر 
نشط داخل الأحزاب السياسية واهتمام قوي بتشكيل فرق إعلامية نشطة قادرة 
السياسي ومواقفه» وتفنيد الرواية المضادة التي تستهدفه. 


وتخحصطص لهذه المجمورعات الإعلامية قنوات تواصل تجمعهم عبر المنصات 
الإلكترونية؛ لا سيما ”واتساب“ لتزويدهم بسيل من المعلومات والمواقف الجاهزة 
للنشرء وتبديد رواية الخصم في الميدان. 


وترصد المجموعات الإلكترونية التي تتعدد مسمياتها جميع المنشورات المؤيدة 
لهاء أو تلك المناهضة؛ سواء كانت منشورة باسم جهة أو مؤسسة أو شخصء. 
مرفقة بتعليمات واضحة لدعمهاء أو الهجوم ضد من ينشرها. 
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الأعقباء النايق بالرصجد والنداتسةك لين كمه من هذه السقطات الاعكنية 
الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل أسماء غير حقيقية (لا تعبر 
عن أشخاص ولا مؤسسات) لكنها تنشر أعمالا إعلامية موجهة سخرت لها جهودا 
جبارة لإخراج محتوى يتناسب مع أفكار تلك الأحزابء أو الجهات الأمنية. 


على الأرض يظهر تركيز الجهات الأمنية وتكثيف نشاطها مع الصحافيين واضحا 
في هذه البلاد» وربما المعركة المستعرة بين الأقطاب الأمنية دفعتها ”لتجنيد“ عدد 
من الصحافيين للعمل ضمن أجندتها ميدانياء وليس فقط عبر العالم الافتراضي. 


حادثة حقيقية وقعت ببقعة من شق الوطن تدلل على هذا الصراع. عندما اعتقلت 
أجهزة أمنية صحافيا قالت إنه موجه من جهة ما لتقديم ”تقارير أمنية“؛» مستغلا 
عمله الصحافي في الوصول إلى الأشخاص والمعلومات. 


مرت أيام قليلة على حادثة الاعتقال» حتى ثفاجأ جموع الصحافيين بإقدام جهة 
أمنية أخرى في شق آخر من الوطن على اعتقال صحافيين بالتهمة الفضفاضة 
ذاتهاء في محاولة للمقايضة وزج الصحافيين في أتون الصراع السياسيء ولم ينته 
المشهد إلا بخروج الصحافيين جميعا من المعتقل. 


هذا المشهد يجعل الصحافي يتحسس قدمه في كل خطوة يقدم عليهاء خوفا من 
الوقوع في المحظور الذي ربما يحاول البتعض استدراجه إليه. 


جواز وسفر 


كصحافي مقيم في هذه البقعة الصغيرة من العالم عليك أن تتحسس جواز سفرك 
إذا انتقدت عمل قيادة الدولة وسلصطتها التنفيذية أو سلطت الضوء على شبهات 
فساد نخر بها أو مسست بالأجهزة الأمنية على وجه الخصوص.ء ذلك لأنه من 
الممكن أن يبقى جواز سفرك محتجزا داخل وزارة الداخلية عند محاولتك إصداره 
أو تجديده» ولن يعود إليك والسبب ”أمني“ كما تسوقه الأجهزة الأمنية» لكن حقيقة 
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مايجري أنك تمس ب ”مقامات عليا". 


ولايزال حتى هذه اللحظة عدد من الصحافيين محرومين من جوازات سفرهم 
من استخراجها. 


عشرات الحالات من الصحافيين أعيدوا إلى مكان سكناهم أثناء محاولتهم السفر 
للخارجء وتبين لاحقا أن الأجهزة الأمنية في الدولة المجاورة تتابع أعمالهم 
الصحافية وتضع كل من انتقد تعامل أجهزتها الأمنية مع المسافرين؛ ومعاناتهم 
في طريق الذهاب والعودة: أو انتقد النظام السياسي هناك وإجراءاته بحق السكان 
المقيمين على الجانب الشمالي من حدوده ضمن قائمتها السوداء. 
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لا تتحدث عن الاستعباد. أنت فتان» لا تثر الشرائحية» أنت عميلء لا تتحدث عن 
تكافؤ الفرصء, سيحجب عنك الإعلان! هي جزء من قصص هذا البلدء يتدخل 
فيه الرئيس بشكل شخصي ليحدد لائحة الخطوط الحمراء بتوظيف مسؤولين 
عن الإعلام للحجر على الصحافيين المستقلين. 


”يحيا سعادة الرئيس» 


عبد الله العبد الله 


في بلدي أضحت ممارسة الصحافة مرتبطة في الذهنية العامة بممارسة التسول؛ 
فالصحافة لدى الرأي العام هنا ”تسول“ والصحافي ”متسول“: حاله حال من يقف 
على الرصيف يسأل المارة» وإن اختلفت وسيلة التسول وآليته. 


واقع أفرزته حالة التمييع التي تعيشها مهنة الإعلام في البلاد» والتي تتحمل السلطة 
مسؤوليتها بالدرجة الأولىء بل إنها ترعى واقع التمييع هذا خدمة لمصالحها. 


فى سباق كيذا بجه اللسخافي النرس و برونة التصحافةة و ميقيقيا ةكد "القابيكن 
على الجمر"» وتجد وسيلة الإعلام الخارجة على هذا المنطق نفسها ”تغرد خارج 
السرب". 


هذا الواقع أفرز شيوع ظاهرة ”البيع والشراء“ و“التأثير“ و“الضغط”“ وغير ذلك» 
مماقد يكتشفه كل من عمل صحافيا في بلادي. حيث لا مناص من أحد خيارين» 
مسايرة الواقعء أو العيش على الهامشء وسائل الضغط كثيرة جداء لكن أرى أن 
تدخل السلطة السياسية بكل الآليات؛ يشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة الصحافة» 
بالمنع من تغطية الأحداث وتجفيف منابع الإشهارء وإنزال غرامات جبائية» 
ورعونة السياسيين» يسيج عمل الصحافيين» ويصيرون لدى الرأي العام بعد أن 
تجف منابع الأخبار مجرد ”متسولين“؛ ليس هذا فقطء بل إن السياسيين يلجؤون 
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إلى الضفنط التتديد حلي المتحافيين حينما يكيرون قضنايا حساسة نكل #الاينتر فا » 
و“التفاوت الاجتماعي“. 


في مجتمع متعدد الأعراق والشرائح والألسنء تتحول بعض المواضيع إلى 
تابوهاتء لا يخلو تناولها الإعلامي من بعض ”المحظورات“ مجتمعيا ورسميا. 
وهكذاء ففي بلدي بات تناول ملفات حقوقية واجتماعية من قبيل ”الاسترقاق“ 
و“التفاوت الاجتماعي“ و“تكافؤ الفرص“ بين مختلف المكونات» لا يخلو من تكييف 
التهم للمؤسسة الصحافية» وللصحافي الذي يتناول الموضوع أيضا. 


المجتمع» إلى تهمة ب ”التحريض» و“إثارة الفتنة“ و“زعزعة الاستقرار"“. 


وكان مرة أن استضافت المؤسسة الصحافية التي عملت بها على مدى 7 سنوات» 
أحد الناجين من ”تصفية عرقيل“ تعرض لها بعض عسكريي إحدى شرائح 
المجتمع عام 1980»: وذلك بمناسبة حلول ذكراها. 


وما إن تم الإعلان عن الحوارء حتى بدأت الاتصالات ترد من كل الجهات 
الرسمية الأمنية» والسياسية» وغيرها بهدف إلغاء الموضوع ”تجنبا لإثارة الفتنة“ 
على اعتبار أن الموضوع حساسء وأن النبش في أحداث الماضي يثير من 
المخاوف أكثر مما قد يجلب من المصالح. 


وقد طلبت سلطة الصحافة:؛ باعتبار دورها الإشرافي إلغاء الموضوع. أو اطلاعها 
عليه مسبقاء كي ترى مستوى قابلية خروجه للعلن وللرأي العام. 

لكن أيا من ذلك لم يحصلء فلا الإلغاء تقرر ولا إطلاع السلطة على مضمون 
النقاش حصلء فتم ما كان مقررا مسبقاء وروى الضيف الذي كان شاهدا على تلك 
الأحداث ما حصلء وكيف استطاع أن ينجو من القتل. 


فتحركت التهم من جديد ضد المؤسسة؛» وأصدرت سلطة الصحافة بيانا طويلا 
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عريضاء تبدي فيه ما تراه من مآخذ على مضمون الحوارء وأعادت فيه ذكر 
تهم سابقة جاهزة لديها. 


غير أن تلك التهم لكثرتهاء والإجراءات العقابية والتضييقية على تعددها وتنوعهاء 
لم تعد تثير الانتباه» فالواضح منها أن السلطات تريد إعلاما خاصا بسقف حرية 


واطئء» ومقيس من طرفها. 


وأمام رفض ذلكء تظل العقوبات تطل برأسها من حين لآخر أمام كل تغطية لا تعجب 
السلطة الحاكمة» أو تناول لحدث آني أو غابر من تاريخ المشهد السياسي أو الاجتماعي 
أو الحقوقي في البلاد مزعج لهاء لكن دون جدوىء فلا هي أغلقت المؤسسة بشكل 
نهائي؛ ولا هي أيضا استطاعت تغيير الخط التحريري الذي اختطته لنفسها. 


العقوبات التي تفرض أو يهدد بفرضهاء يكون سببها في بعض الأحيان تناول قضية 
تصنف في إطار الدائرة الحساسة بالمجتمع؛ ويتعلق الأمر بموضوع الشرائحية؛ 
الذي يعتبر أحد أهم المستعجلات الوطنية في البلاد» سبيلا إلى ترسيخ فرص 
التعايش والسلم الأهلي في مجتمع متعدد الشرائح والأعراق. 


ويجد الإعلام الخاص في بلدي صعوبة في تناول المواضيع المرتبطة بالشرائحية» 
والعرقية والحقوقية» فالسلطة تعتبر الإعلام الخاص سببا رئيسيا في حدة التجاذب 
الحاصل على مستوى الشرائح؛ والذي يأخذ منحى تصاعديا وتصعيديا في بعض 
الأحيان» والمنظمات الحقوقية تعتبر الإعلام مرتهنا لأجندات السلطة؛ ويتغافل عن 
القضايا الجوهرية» المتعلقة بضرورة ”تكافؤ الفرص”“ بين مختلف الشرائح في 
مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية. 


فل إن المونسات الأعلامية الخاضية تجد نفسها في يعض الأحيان أمام سهام 
النقد من الطرفين الرسمي والحقوقيء لأنها لم تورد في حواراتها أو تغطياتها 
من ينحدرون من مختلف شرائح المجتمع؛ ويصل الأمر أحيانا حد اتهام المؤسسة 
الإعلامية نفسها على أنها لا تمثل إلا شريحة واحدة؛ وذلك إذا لم تكن واجهتها 
تعكس كل الشرائح: وفقا لمنطق المحاصصة. 
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قصة الوزير 


مكنني عملي كرئيس تحرير بإحدى المؤسسات الإعلامية الخاصة لسبع سنوات» 
من نسج علاقات واسعة مع الوزراء والسفراء والمديرين وغيرهم.: علاقات 
حرصت على أن تكون قائمة على أصول المهنية» بعيدا عن المنطق الشائع الذي 
يسيء للمهنة وللمهني. 


لكن ذلك لم يمنع من محاولات كسر الحاجزء وأذكر هنا أن أولى المحاولات 
حصلت معي حينما استقبلت ذات ليلة من عام 2015 اتصالا هاتفيا من وزير 
سابق للاتصال وصيّ على قطاع الإعلام؛ ليطلب لقائي؛ وهو ما لفت انتباهي لأن 
الوقت كان قد تأخرء فحاولت التنصل من اللقاء بهدوء» لكن دون جدوى. 


وتحت الإلحاح قبلت اللقاءء كان الوزير يرتدي زيا غير رسميء ويركب سيارة 
تحمل لوحة رسمية. التقينا ودار حديث ودي تمهيدي. 


بعدها خيرني الوزير بين أن أقبل عرضا ماليا نتفق عليه مقابل تمرير أجندته 
ومايمليه عبر وسيلة الإعلام التي أشتغل فيهاء معتبرا الأمر عاديا وسرياء وبين 
أن أغادر وسيلة الإعلام باتجاه أخرى عمومية. 


رفضت الخيارين بهدوء واعتذرت للوزيرء لكنه استشاط غضبا ورد علي بأسلوب لا يخلو 
من رعونة؛ بأن وسيلة الإعلام التي أعمل بها لن تحضر منذ تلك اللحظة نشاطا رسمياء 
ولن يقبل انتداب أي من صحفييها لدى أي مؤسسة عمومية:؛ ولا لحوار أي مسؤول. 


أوضحت للوزير أن هذا السلوك يتنافى مع الشعارات التي ترفعها الدولة» لكنه لن 
يقودنا إلى رد غير مسؤول أو غير مهني. 


فتحدثشت مع المسؤولين في المؤسسة بشأن ما حصلء وانتظرنا قليلا لنعرف هل 
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وبالفعهل ”أنجز وزير ماتوعد“. وجدت المؤسسة نفسها محاصرة ومستثناة من 
تغطية أو حضور أي نشاط رسمي مهما كانت طبيعته؛ فعززت علاقاتها مع 
مختلف المؤسسات الإعلامية المنافسة» وصارت تأخذ من عندها ”المواد الخام“ 
المتعلقة بصور النشاطات الرسمية وتصريحات المسؤولين وتعالجها بطريقة مهنية. 


الضغط من خلال الإعلانات 


الإشهار الذي يعد أحد الموارد الرئيسية للمؤسسة الإعلامية هو الآخر في بلدي» 
يأخذ طابع الضغط على وسيلة الإعلام» فيصبح بمتابة درع وقاية للمؤسسة المعلنة» 
من خلاله تحاول ضمان عدم تناولها أو تداولها في أي قضية إعلامية. 


وكان أن تظاهر ذات مرة عمال إحدى شركات الاتصال في بلاديء واتصلوا بي 
باعتباري رئيس تحرير لتغطية احتجاجهم المطالب للإدارة بتطبيق اتفاق كانت قد 


فبعثت بفريق للتغطية؛ وغطى الاحتجاج. وبعد انتهاء المهمة اتصل بي أحد مديري 
الشركة لم يكن لي به سابق معرفة»؛ مطالبا بعدم نشر الخبر على اعتبار أن الشركة 
متعاقدة مع المؤسسة بشأن إعلانات تجارية. أجبته بأن الإعلان التجاري لا يمنع 
من نشر خبر عن الشركة؛ بل إن إدارتي ”الإعلان“ و“الأخبار“ منفصلتان؛ فما 
كان منه إلا أن هدد بفسخ عقد الإعلان التجاري إذا تم النشرء وبالفعل نشر الخبر 
وفسخ العقد من طرف واحد. 


يوم طردني الرئيس 


شي مسياق شنتاس ل اللتشويق غلي الاعبلام والاعاحنريدة)» القار سين على صيف 
”التطبيل“ لكل ما هو رسميء طردني رئيس بلدي ذات مرة. 
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كان أن علمت عبر مصادري أنه سيحضر نشاطا رسميا في مكان ما بالعاصمة 
فقصدت المكان» ووجدت الكثير من الإعلاميين هناكء وبعد انتهاء النشاط الرسمي 
علمت أن الرئيس سيقوم بجولة في المنطقة» فكنت وفريقي والإعلام الرسمي 
الوحيدين الذين تقفينا أثره في تلك الجولة» وما إن وصل المكان المقصود حتى 
وصلناه؛ فلما أنهى الجولة قرر الإدلاء بتصسريحء لكنه منعني من ذلك قائلا إنه 
خاص بالإعلام الرسمي فحسب. 


وقد أخبرت لاحقا من طرف أحدهم أن السبب هو كوني الصحفي الوحيد الذي 
كشف عن خطأ تصويته في انتخابات سابقة» يومها تقرر منعي والمؤسسة التي 
أعمل بها من أية تغطية لحدث رسمي. 

وبالفعل حصل ذلك في انتخابات ماضية:؛ يومها أخطأ الرئيس في التصويت 
وطلب من رئيس لجنة الانتخابات تغيير إحدى البطاقات الأربع ففعل» فنشرت 
الخبر لأنني كنت شاهدا عليه. 


تدخلات سلطة الصحافة 


لا تفتأ السلطات الرسمية في بلدي تتخذ أساليب عدة للضغط على وسائل الإعلام 
الإعلام العمومي عادة. 


في هذا السياق زان ركيس الدولة إحدى مدن الداخل النائية» وفيما استقيله بعض 
المواطنين برفع الصور والأعلام مرحبين بقدومه؛ استقبله آخرون ببراميل المياه 
الفار غة ” | معانات | شْ6ْ دد آ<+ شعار ات مناوئة للز بارة» 

رغة تعبيرا عن معاناتهم مع وردد اخرون شعار وئة للزيار 
بل إن بعضهم رمى موكب الرئيس بالحجارة. 


وكان التلفزيون الرسمي للبلاد ينقل مجريات الزيارة وأجواء الاستقبال» ليقطع بثه 
المباشرء مباشرة بعد أن انبرى من ضمن المستقبلين من يرفض الزيارة. 
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علنئى إكى التدلاكة البو نكن لصيل بالسؤسية واد مملطة لعافتت ير كيو ماصيننا 
رسمي يتولى رئيس الدولة تعيين صاحبه؛ ويؤدي اليمين ”على أن يؤدي مهامه 
على أكمل وجه“:.طلب الرئيس في اتصاله من المؤسسة عدم نشر الجائب الآخر 
من الزيارة» وهو الجانب المتعلق بالمطالب الاجتماعية التي ينااهض أصحابها 
قدوم الرئيس إليهم؛ ما لم يكن مصحوبا بما ينهي معاناتهم. 


وقد رفضت المؤسسة الطلب بقوة» معتبرة أنه يتنافى مع دور سلطة الصحافة 
ورئيس السلطة:؛ الذي يفقترض أن يكون راعيا للحرية الإعلامية والتعددية الصحفية. 
تم نشر مالا تريد السلطة نشره» وإلى جانبه نشر الوجه ”المضيء“ للزيارة ضمن 
تغطية متوازنة» لا تغبط المتظاهرين حقهم ولا تغيب حق المرحبين ب ”مقدم”“ الرئيس. 


ولأن ذلك عكس ما أرادت السلطات» أصدرت سلطة الصحافة بيانا تستنكر فيه 


وقد أثار القرار ردود فعل رافضة وجلب مساندة واسعة للمؤسسة من طرف 
الفاعلين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 
ومن حيث لا تشعر سلطة الصحافة ورئيسهاء خرجت المؤسسة من العقوبة أصلب 
عوداء وأكثر جماهيرية» وهو وقود ساعدها كثيرا في مواصلة رفض الرضوخ 
لمنطق الإملاء»ء وضرورة تمجيد السلطة والرئيس. 


تتالت بيانات السلطة وعقوباتها في كل مرة لا يتم فيها الانصياع لأوامرها 
تارة» ولطلباتها تارة أخرى, وظلت المؤسسة حريصة على التمسك بخطها رغم 
المصاعب والإكراهات الجمة التي تتعرض لها. 


العمومية تتنافس ويتنافسون على تأييد الرئيس ومشروعه؛ وحشد الدعم والتعبئة 
من أجل فوزه بولاية رئاسية جديدة. 
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لم يخرج رئيس سلطة الصحافة عن الإطار العام» حيث إن مثل هذه المناسبات إما 
أن تكون ”رافع“ للموظفين فيترقون في سلم التوظيف عبر الترقيات والتعيينات» 
أو أن تكون ”خافض“ لهم من خلال الإقالات؛ أو النزول بهم إلى أرذل سلم 
التراتبية الوظيفية. 


في مثل هذا الجو تبنى رئيس سلطة الصحافة بعض المبادرات الداعمة والمؤيدة 
لرئيس الدولة» واستغل منصبه من أجل الحصول على أكبر تغطية إعلامية» فراح 
يطوف المؤسسات الإعلامية مطالبا بالنشر والبث. 


وكان أن رفضت له المؤسسة ‏ حيث أشتغل ‏ نشر مادته؛ فدعا لإدراجها ضمن 
”الإعلان المعوض“ فرفض له ذلك أيضاء وكان من نتائج الرفض هذا أن صنفت 
المؤسسة الأخيرة ترتيبا في أدنى مستوياته» من حيث حجم التغطية خلال الحملة 


وفاز ركيمن الذولة كما كان مترفعاء حيث حناديق الاقدراخ لأ شرك لها الكلمة 
غالبا في بلدان العالم الثالث؛ والانتخابات ليست بذلك المستوى من الشفافية. 
ومن إيجابيات فوز الرئيس أن جدد لرئيس سلطة الصحافة للبقاء ولاية أخرى 
على رأس السلطة؛ ورُقي البتعضء وتقلد الآخرون مناصب جديدة؛ وأزيح البعض 
لتزداد الخطوط الحمراء اتساعا. 


استمر التضييق وأتى الدور هذه المرة على مؤسسة إعلامية أخرى خاصة. حيث 
تم توقيف أحد أشهر برامج إحدى الإذاعات الحرة؛ رأت فيه السلطة برنامجا ”غير 
مهني"“ لأن المجال يفتح فيه أمام مناهضي ومؤيدي السياسات العامة للحكومة معا. 
لاحقا اهتدت السلطات إلى أسلوب تضييقي أكثر ”نعومة“» فصارت كلما تم رفض 
طلب لهاء تلجأ إلى تعبئة هيئة البث التلفزي والإذاعيء أو سلطة الضرائبء فتجد 
المؤسسات الخاصة نفسها أمام الإغلاق بفعل تراكم حجم المديونية. 


أسلوب تحولت إزاءه الدولة إلى خصم للإعلام الخاصء الذي تريد من وجوده أن 
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العمومي في أحاديته» فيغيب بذلك أصحاب الرأي الآخر ومنتقدو أداء السلطات» 


رياح الربيع 


ألهمت ثورات الربيع العربي التي كان مهدها بتونس باقي بلدان منطقتنا على كسر 
جدار الصمتء والخروج ضد حكامها وسياستهم؛ ورغم تباين مستويات نجاح أو 
فشل الثورات هنا وهناكء إلا أنها مكنت الشعوب من القطيعة مع الخوفء والاستكانة 
للواقع» ولعبت في ذلك وسائل الإعلام ‏ الافتراضي منها والواقعي - دورا كبيرا. 


وفي بلدي الذي لم يكن استثناء من حالة الرفض العامة تلك» صنفت السلطات كل 
احتجاج ضدها ”فتنة“ و“عنفا“ و“استيرادا لأفكار خارجية“. 


وهكذا اتهمت وسيلة الإعلام حيث أعمل بأنها ”مؤسسة لبث الفتنة“ و“التحريض 
على العنف“ و“استيراد فكر الثورات العربية“» ووجه لها ذلك رسميا من طرف 
السلطات العمومية:؛ والناطق باسم الحكومة. 


وكان السبب الرئيسي لذلك أنها تنقل الاحتجاجات وأصداءهاء وتمنح الفرصة 
لأصحابها للحديثء؛ بنفس الحيز الذي تمنحه للطرف الآخر المدافع عن السلطات 
العمومية. 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسبء بل إن سلطة الصحافة أصدرت في أكثر 
من مرة بيانات تؤكد فيها التهم الرسمية لوسيلة الإعلام والعاملين بهاء وتصف ما 
ينشر بأنه ”مخالف للمهنية“»؛ والواقع أنه ”"مخالف لهوى السلطات“ فحسب. 
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وقد أطلقت حملة ”شيطن“ كبرى ضد المؤسسة:؛ اتخذت طابعا شمولياء واصلت 
خلاله السلطات كيل اتهاماتها ومنع المؤسسة من تغطية أي نشاط رسميء وتم 
حظر الحديث إليها من طرف كل من يحمل صفة رسمية؛ إضافة إلى إطلاق 
حملة موازية على وسائل التواصل الاجتماعي. 


اكن كل كناف تم يقن التؤسسة صخ المرامانة رغم باع مستكرس إحكاد يوق 
الخناق» فواصلت السير على نهج ما تراه مناسبا. 


وقد سعت السلطات الرسمية جاهدة.» سواء من خلال رئيس سلطة الصحافة أو 
من خلال وزير الاتصالء وهو الناطق باسم الحكومة: إلى تغيير منحى اهتمام 
المؤسسة وخطها التحريري؛ عبر عقد عدة جلسات مع إدارتها تحث فيها على 
ضرورة توخي الحذر من الانجراف نحو ما آلت إليه أوضاع بلدان أخرى؛ 
محملة وسائل الإعلام كامل المسؤولية في ذلك. 


وقد أبندث السلطاك اتزعاجيا من التسطلهاك التدريزية التغتمدة لتدى المويسك 
فتسمية الرئيس ونسبته إلى الدولة تعتبرها "منافية لقيم المواطنة»؛ وتصنفها في 
ذاكرة "التدرمص»؛ أسامان :يتفم صفة "رئيس الجمهوريةة فينو اتسالم» فى 
نظرها و“مهني". 


وشمل ”القاموس المزعج“ عديد العبارات والجمل الأخرى» فوصف فض اعتصام 
بالقوة ”"تحرب 5 8 0 و“الإصابات بجروح متفاوتة | . / رة“ : د ”"دعوة 1 ل 6 
و“القوات المد 9 :4 بال لاح“ .. 6 ”دعوة 1 ا 


وهكذا وجدت المؤسسة نفسها أمام مساعي السلطات الرسمية إلى فرض ”خط 
تحرير على مقاسها“ يكون منزوع نقل الوقائع والأحداث» وما يستدعيه ذلك من 


ومن أجل تحقيق ذلك كانت تضغط من ناحية أخرى على زر إثقال كاهل المؤسسة 
بالجبايات» حتى إن إدارة الضرائب أغلقت المؤسسة ذات مرة لساعات بدعوى عدم 
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وكان يشفع للمؤسسة؛ رغم قوة إزعاجها للسلطة وللنظام الحاكم؛ كون العديد من 
مكونات وفئات المجتمع تجد ذاتها من خلالهاء وهو ما جعل السلطات تهاب 
إغلاقها وإسكاتها بشكل نهائيء لأن ذلك قد يوقع السلطة في الذي تخاف الوقوع 
فيه فآثرت أن تتخذ الضغط والتهديد والتخويف أسلوبا لمحاولة التخفيف مما 
تعتبره "حدة“ و“تهويلا. 


وبالتزامن مع ذلك أغلقت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية أمام المعارضين؛ 
والمطالبين برحيل النظام من مختلف المكونات الاجتماعية والحقوقية والسياسية» 
وهي آلية نجحت من خلالها في جعل وسائل الإعلام الخاصة - رغم قلتها مقارنة 
بنظيراتها الممجدة للسلطة - لا تقدم إلا الرأي المعارض للسلطة:؛ لأن الرأي الآخر 
محظور عليها. 


أكثر من ذلك عمدت السلطات إلى اعتقال بعض صحفيي المؤسسة الذين لدى 
مختلفة في محاولة للضغط من أجل الانصياع لسقف الحرية الذي تريد أن تكون 


هى من يحذدده. 


أساليب مألوفة في العالم الثالث» حيث الأنظمة تخيفها الحريات وانتشار الوعيء 
لأن ذلك لا يخدم بقاءها واستمرار ممارساتهاء فتلجأ بهذا إلى استهداف كل من 
يشكل خطرا على ذلك. 


وهو جزء من حالة عامة شهدتها ويشهدها عدد من دول المنطقة العربية والإفريقية» 
التي يراد فيها للحكام أن يتصرفوا وفقا لهواهم؛ وللمحكومين أن يظلوا راضخين. 
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في الظاهر يبدو المشهد كالتالي: تعددية إعلامية وحرية تعبيرء لكن في الجوهر 
تقبع الحقائق المرة: أجهزة المخابرات والعسكر التي تتخفى في زي مدني 
تتولى مهمة ”رئاسة تحرير“ الصحف والقنواتء. ولم ينج من هذه الماكنة التي 
يقودها عقيد في المخابرات سوى استثناءات قليلة ما زالت تشتغل في حقل من 
الخطوط الحمراء يتسع يوما بعد يوم. 


حينما تصبح المخابرات ”رئيس تحرير» 


”أخشى ثلاث جرائد أكثر من خشيتي لمائة ألف حربة“ 
نابليون بونابرت 


رؤوف السعيد 


هنافي هذا القطر الذي تحولت فيه ”الشورة“ إلى عجل مقدس تجب عبادته؛ 
يشتغل الصحافيون في بيئة صعبة؛ تطوقها الأجهزة من كل حدب. الجيش الذي 
يتدخل في الحياة السياسية» والمخابرات التي تمسك تلابيب الاقتصادء تُوسع مع 
توالي الأيام من دائرة الخطوط الحمراء تجاه الصحافيين. 


منذ اختراع الطباعة إلى الراديو فالتلفزيون ثم الإنترنت» قطعت وسائل الإعلام 
أشواطًا طويلة لتصل إلى إحداث تأثير كبير في الدول الديمقراطية إلى حد 
أن تفرض نفسها كقوة وسلطة رابعة إلى جانب السلطات: التشريعية والتنفيذزية 
والقضائية» طبعًا عمل الصحافة في الدول الغربية لم يكن دائما بهذه الحرية: فقد 
شهد الإعلام عندهم أيضًا سنوات المنع والقمع والتضييق. 


”لو أرخيت اللجام للصحافة؛ لن أستمر في الحكم ثلاثة أشهر“»؛ عبارة قالها نابليون 
بونابرت بعد انقلابه الشهير الذي سطا فيه عام 1799 على الثورة الفرنسية» 
ونصب نفسه قنصلا أولا. نابليون كان أول من استخدم الصحافة واستحدث البيانات 
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العسكرية. القائد الإنجليزي كرامويل هو الآخر كان يكره الصحافة والصحافيين» 
وحتى في زمن غير بعيد وظف الجنرال ديغول الإذاعة لتحرير بلاده؛ وبعدها 
أعطى الأوامر للمراقبة والحد من حرية الصحافة حينما تثبّت من أنها سلطة 
مضادة. 


ماهو حال دولنا العربية من هذه العلاقة بين الصحافة والمؤسسات العسكرية 
والأجهزة الأمنية؟ هل صحيح أن الاستخبارات هي التي تتحكم في كل شيء»: 
وهي التي تحدد مجالات ممارسة المهنة؟ أم أن الأمر ينطوي على نوع من 
التضخيم؛ وأن تطور وسائل نقل الأخبار جعلها ثفلت من أعين المخبرين؟ 


أسئلة عديدة قد تطرح نفسها انطلاقَا من الماضي القريب» وصور التلفزيونات 
التي بثت البيانات العسكرية إبان ثورات ”الربيع العربي”“» في مقابل بيانات 
وفيديوهات الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي. وتطرح نفسها أيضًا عندما 
يشتري المواطن جريدته ويجد الصفحة الأولى مهتمة بمباراة كرة القدم» وتهمل 
نقل خبر المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت ضد الحكومة أو ضد النظام. 


كيف تعمل مؤسسات الإعلام تحت ظل الأنظمة الشمولية العسكرية ومختلف 
الأجهزة الاستخباراتية؟ لماذا يستطيع بعض الصحافيين العمل في ظل الرقابة» في 
حين يُمنع ويُسجن آخرون؟ وهل هناك مواضيع محرم على الصحافيين الاقتراب 


هناك تعارض أو صراع للمصالح بين الجهازين؟ 
”الفزاعة“ 
بعض الدول العربية ورشت عن العهد الاستعماري تركة ثقيلة على المستوى 


السياسي» حيث شهدت فترة الاستقلال احتدام الصراع علئ السلطة بين مختلف 
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ستسير به البلاد. 


تحت مسمى الشرعية التاريخية ومواجهة الاستعمار؛. قامت بعض القيادات 
العسكرية باستغلال النضالات الثورية وانتقاء الصفحات البطولية؛ والدعاية لهذه 
الإنجازات عبر مؤسسات صحافية» خلقها إعلاميون ذوو تكوين عسكري عملوا 
في الصحافة لضرورات الثورة. 


الهدف من توظيف الماضي كان واضحاء باستغلال ديناميكية الثشورة وشحذ همم 
الكو اقيق حفى توراسطع ) التكلصن يدن الا" الاستسارى والمناسة فى مرعدة 
بناء الدولة» وهذا لا يمكن أن يتحقق بحسب العسكريين إلا من خلال قطع الطريق 
على الاختلافات وإقصاء المشككين وعزل من يمتهن السياسة ويروج لأفكار 
تذهب عكس مصالح الحزب. 


الأقلية داخل الحزب الثشوري التي استولت على سلطة القرار بقوة السلاح؛: 
انتبهت إلى قوة الإعلام وضرورة استخدامه كركن من أركان الدولة الجديدة» 
واستعماله كمنظومة دعاية لتوجيه واستقطاب الجماهير. الشعار الرسمي لهذه 
الأقلية العسكرية الحاكمة كان يركز على استمرارية الثورة والاستجابة لمطالب 
الشعبء والشعار الضمني هو الالتزام بالوعود المقطوعة مع الدول التي دعمت 
النضال ضد المستعمرء حتى يتم تبني واتباع نهجها السياسيء باختصار؛ من 
ناضل بالأمس ضد المُستعمر كان يملك مشروعية الثورة والتحرير» وهو الآن بعد 
الاستقلال يملك مشروعية التقرير والتسيير. 


عرشه في امتلاك المعلومة والتحكم فيها والتكتم على مصدرهاء وهذا ما كان 


إلى جانب هذه المساحات المشتركة» كان من الضروري أيضًا إعادة خلط الأوراق 
للعامة وكأنها جسم واحد. 
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كل هذا التداخل والتشابك في المصالح حتم على دوائر الأمن والسلطة ألا ثُبقي 
المؤسسات الإعلامية بعيدة عن دائرة القرابة والرقابة» إما بإغراء الصحافيين 
وإغداق العطايا عليهم» وتوفير المادة الإخبارية لهم» حيث توظف الأقلام للترويج 
لسياسة الحاكم وتصفية خصومه:. وإما بتفادي بقاء هذه المؤسسات الإعلامية 
خارج الرقابة وخنقها ومطاردة موظفيهاء خشية من أن يتحولوا إلى صحافيين 
يتحلون بالموضوعية والنزاهة» وهي أمور ”غريبس“ جدا في هذا البلد. ترى فيها 
السلطة خطرا داهما يجب قتله في المهد. 


بين الجيش والمخابرات 


بعد الاستقلال عن المستعمرء كانت معظم الأجهزة الاستخباراتية للدول المتحررة 
قد استلهمت تنظيمها من جيش المستعمر واستخباراته» واستمدت خبرتها وتكوينها 
من لجنة أمن الدول الاشتراكية» بالأخص الجهاز السوفييتي القوي 8 26ا. 


هذا العيداز السنتطاع طناك قواس اتدل السملة وسترييها على طازيفة 
السيطرة على المجتمع وكيفية التحكم بالإعلام» وجعله تابعًا كليًا للمزب الواحد 
حيث يسوق لإنجازات الدولة وإنجازات الرئيس الوهمية» ونشر بروباغندا الهوية 
والدين في مواجهة الإمبريالية والانتصار للمظلومين والقضايا العادلة. 


من هنا كانت الأولوية لاستحداث وزارة الإعلام: التي كانت مهمتها صياغة ما 
يشبه ”الخط التحريري“ انطلاقًا من المرجعية والتوجهات العامة» وكان بداخل كل 
مؤسسة مكتب إعلاميء تمر عبره الأنباء ويقوم بمراقبة جميع المناشير» ويحرص 
على أن تكون جميع الأخبار المحلية والدولية مطابقة لسياسة الحزب. 

والحقيقة أن الصحافيين والعاملين في المؤسسة كانوا يخشون هذا المكتبء وكانوا 
متيقنين أنه يضم عناصر من الشرطة العسكرية بزي مدني. 


كان هذا الجهاق العسكري لنشرة تلوينة بمذانة بوانسن ساني للدولدة توكو الدية 
صبلاحينات مطلقة وقد سيطن على كامل' المجتمع» الوزارات والبلديات والجامغيات 
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ووسائل الإعلام والجمعيات الثقافية والرياضية وغيرها. واستطاع رسم الخطوط 
الحمراء التي لا ينبغي تجاوزهاء والقضاء على أي صوت يغرد خارج السربء» 
أو يحاول خلق نوع من الوعي لدى الأفرادء أو يروج لأفكار غير أفكار الحزب. 
الجميع داخل المجتمع كان يعرف أن الحزب ليس سوى واجهة سياسية للجيش» 
وأن قيادات الحزب التي كانت ملتئمة في مجلس قيادة الثشورة كان معظمها من 
العسكريين» وهم من كانوا يسيرون البلاد ويحددون السياسات. 


في تلك الفترة بالذات» كان مجرد نشر أو نقل خبر لم تنشره الوكالة الرسمية» 
ودون الرجوع لمكتب الاستعلام» يعد بمثابة جريمة:؛ أما إذا أشار الصحافي إلى 
خطأ ارتكبه مسؤول حكومي أو وجّه نقدا لعضو في اللجنة المركزية للحزب أو 


هذا الترهيب والتخويف شكل أهم سلاح استخدم ضد الصحافيين الذين أدركوا أن 
بعض المواضيع تنتمي إلى خانة التابوهات المحرمة التي لا ينبغي الاقتراب منها بتاتا. 


نسبة الأمية الكبيرة داخل المجتمع بعد خروج الاستعمار جعلت من الصحافة 
المكتوبة حكرًا على نخبة صغيرة جداء ولذلك انصب الاهتمام من طرف 
المؤسسات الأمنية على هيئتي الإذاعة والتلفزيون لبث الدعاية كيفما اتفق. 


الرقابة على الإعلام كانت تتخذ شكلا مركبّاء فبالإضافة إلى الوظيفة التقليدية: 
وهي منع بث ونشر أخبار ومقالات معينة» كانت الرقابة ثلزم بنشر ما يريده 
الخوب والتسكر الجيشن "الم يكخ وتخدث والإعلا كله إلى جاب بل " كان 
الإعلام كله في يده“. 


إلى جانب وزارة الإعلام» تم خلق الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ والتي منحت 
صلاحية احتكار توزيع وبيع الصحف وتمويلها أيضا عبر الإعلانات. 


هكذا بسطت السلطة سيطرتها على توزيع الصحف. بمعنى أن التوزيع وفق الخطة 
الجديدة ممنوع إذا لم يمر على يد ”شركة الدولة“» التي لا توزع إلا الصحف التي 
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حصلت على تأشيرة أو رخصة من الحكومة» وهذا كان سلاحا مسلطا على رقاب 
المؤسسات الإعلامية التي لم تكن لتعيش يومًا واحدًا من دون الحكومة. 

وإذا أردنا الاختصارء فإما أن تصبح الصحيفة واجهة دعائية للنظام وأن يكون 
الصحافي ”ثوريا“ في خدمة أهداف الثورة المفترى عليهاء أو أن يكون من أعداء 
الثورة ويتحمل تبعات كتاباته. 


عقيد مكلف بالإعلام 


بعد إتمام عملية تعقيم الحياة السياسية من طرف العسكريين ورجالات السياسة في 
الحزب؛ ومع تغير المجتمع وظهور جيل جديد على اطلاع بالتجارب الإعلامية 
الإقليمية والدولية» وتقلشص مجال القطاع العام وازدهار القطاع الخاص وبداية 
الانفتاح السياسيء كان لزامًا على النظام والسلطة أن يتأقلما مع هذه المتغيرات. 


حدث تحول كبير في أدوار الجيش. فمن دوره في حرب الاستقلال والدفاع عن 
مكتسبات الثورة إلى دور المدافع عن النظام السياسيء إلى فرض سيطرة الحزب 
الواسدة اكد اكشديف كدر ة وممار مدل وقركن عدن شعن ككف متش اكه دين ما هنو 
عسكري ومدني. 


ومثلما تمت السيطرة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة» وتسخيرها لخدمة مصالح 
النظام» كانت أولويات جهاز المخابرات تحقيق ذلك بقوة في القطاع الخاصء ولكن 
بطريقة ذكية تجعل قوى الأمن في الواجهة الخلفية» بينما يتم تقديم واجهة مدنية 
لتسيير الشؤون العامة للبلاد» مع الحرص على أن تبقى هذه الواجهة المدنية في 
يد النظام والسلطة ذاتهماء وأن تفرمل أي تغيير حقيقي يؤسس لديمقراطية حقيقية 
أو يخلق إعلاما حرًا ومستقلا. 


بالأمس كانت مؤسسات الإعلام الحكومية هي الوحيدة التي تملك ترخيص العمل 
وتلتزم بخدمة السلطة» واليوم هناك مؤسسات إعلامية متعددة تعبر عن تيارات 
فكرية مختلفة» تتمتع بحرية العمل شريطة أن تلتزم بالهدف نفسه؛ خدمة السلطة. 
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في أحد البلدان العربية يسيطر على أجهزة الاستخبارات جنرالات العسكر ممن 
شاركوا في الثورة. وللوقوف عند قوة هذا الجهاز وقدرته على إخفاء الحقيقة يكفي 
أن نذكر أن اسم وصورة المكلف بجهاز الاستخبارات والأمن بقيت نكرة لعامة 
الناس وحتى للعسكريين لمدة عقدين كاملين» ولم يثر اسم المسؤول إلا بعد ظهور 
الإنترنت وظهور صورته في فضائيات غربية. وبالرغم من هذاء بقيت الصحف 
المحلية تتحاشى ذكر اسمه والإشارة إليه حتى تمت الإطاحة به وأحيل على التقاعد! 


بهذا المنطق المرعب كانت دائرة الإعلام والتوزيع داخل جهاز الاستخبارات 
وكان مكتبه في إحدى الثكنات مزارا ضروريا لأي صحافي أو مستثمر يرغب أن 
يدخل مجال الصحافة. 


تنص القوانين المكتوبة في الدستور على أن الصحافة حرة» وقانون الصحافة 
يضمن الحرية في الكتابة والتعبيرء غير أن هذه الحرية المزعومة لم يكن لها إلا 
رئيس تحرير وحيدء هو المخابرات. 


معظم الصحافيين كانوا يعرفون اسم العقيد؛ لا سيما مديرو الأخبار وملاك وسائل 
الإعلام. التوجيهات كانت تأتي مباشرة من المركز الإعلامي في الثكنة. ومن دون 
أن يكون هناك تهديد أو وضع الزناد على الرؤوسء كان الكثير من الصحافيين 
التي تزعج المسؤولين» وفي المقابل الدعاية لإنجازات الرئيس والحكومة؛ بل كان 
هناك من الصحافيين؛ وهذه هي الحقيقة للأسفء. من يتفنن في تقديم الخدمات 
ولفت انتباه رجال الأمن إلى بعض أقلام الزملاء المشبوهة ممن يغردون خارج 
السربء وربما تقديم النصائح وأنجع الطرق التي يمكن من خلالها إسكات هذه 
الأصوات وتجنيد خدماتها. 


طلب الاعتماد للعمل كمراسل لقنوات دولية كان يتطلب رخصة من وزارة الخارجية 
الشي وبعه استيفاء جميع الوقائق كانت تطلب في النهاية لقاء "وشرب فهو مع 
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إنشاء جريدة» يغرق الباحث عن الاعتماد في المساطر الإدارية» ولا يكف عن 
الركض بين وزارت الإعلام والداخلية والقضاءء وبعد أشهر من الانتظار ينصح 
مسؤول الجريدة بالاتصال بالعقيد/ رئيس التحرير لأنه هو الوحيد المخول بإعطاء 
الضوء الأخضر للحصول على رخصة مزاولة الصحافة» التي يفقترض أن تكون 
جزءا من حرية التعبير المفترى عليها في الدستور. 


الوضع الكاريكاتوري لما يقع في هذا البلد تختصره الصورة التالية: وزير الإعلام 
كان دوره صورياء فهو لا يملك حق تعيين مدير عام وكالة النشر والإشهارء ولا 
يستطيع تعيين أو استبعاد مسؤول في التلفزيون العموميء وكان يعلم يوم تعيينه أن 
هذه الصالاحية لبست أبدا من ضمن سلطاته. بل يحوزها رئيس التحرير إيأه.. 


استخدمت كسيف على رقاب معظم وسائل الإعلام لتوجيه مهمتها وإغراقها 
بالايون وسن كم إغلاقها تشكل كامل كنوع سن #الإغداء الناعهه». 


في المقابل يتم الإيعاز لخلق بعض اليوميات والأسبوعيات؛ وظيفتها جمع ريع 
الإعلانات. فعلى سبيل المثال يرشح اسم صحافي مقرب من دوائر الأمن ليستفيد 
من مبلغ شهري محترم للبحث عن مجموعة من الصحافيين المبتدئين وإنشاء 
صحيفة أو قناة تلفزيونية» والتي تستخدم إمكانيات الدولة للطباعة والتوزيع مجانًا 
حيث تتلقى أموالًا ضخمة من الإعلانات الحكومية والخاصة:؛ فيقوم مدير الصحيفة 
بالاحتفاظ بجزء من المداخيل ويعطي الباقي للمسؤول الأمني في وكالة النشرء 
وبعد سنة أو سنتين يختفي هذا العنوان الإعلامي وتقبر ديونه. 


تمر أمام عيني تجارب كثيرة» كتمت أنفاس الصحافيين ودفعت مؤسسات صحافية 
محترمة للاندثار بشكل كاملء لأن صنبور الإشهار يمسكه العقيد في المخابرات 
الذي يحوز على حصته من الكعكة. وهكذا تتكرر العملية عدة مرات في السنة 
ولنا أن نتصور على مدى عقود كيف استخدمت هذه الطريقة من طرف أجهزة 
الاستخبارات لشراء الذمم وتكميم الأفواه وتعويم السوق بعشرات الصحف الفارغة» 
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التي تعج صفحاتها بالإعلانات وتنشر الأخبار نفسها من تمجيد للحاكم وتطبيل 
5 


الشراء الفاحش لبعض ملاك الصحف والقنوات التلفزيونية أفضى إلى الإجهاز 
على قيم المهنية والموضوعية:؛ لكن الأخطر في كل هذه العملية أنها ميعت المهنة 
وصار الصحافيون كل الصحافيين في موضع اتهام؛» وهذه عملية مقصودة تريد أن 
تصور وسائل الإعلام كامتداد طبيعي وآلي للمؤسسات الأمنية التي تسعى بشكل 
دائب إلى تخدير المجتمع. 


الخطوط الحمراء للصحافة تصنعها المخابرات وقيادات الجيش التي تعطي تعليمات 
واضحة بتجنب الحديث عن مواضيع معينة:؛ والترويج لسياسة الحاكم. وهناك 
خطوط يصنعها الصحافيون أنفسهم وملاك وسائل الإعلام» ممن يعرفون دوائر 
الأمن وملفاتهاء فيتجنبون الخوض فيها خشية إزعاج اركان النظام وسد مصدر 
عيشهم؛ وطمعا في إرضاء المسؤولين. وفي غالب الأحيان عندما تكون هناك 
صراعات داخل أجهزة النظام؛ توظف وسائل الإعلام وتسرب المعلومات لضرب 
هذه المؤسسة بتلك أو من أجل خلط الأوراق وإضعاف الطرف الآخرء وكل ذلك 
بتخطيط رئيس التحرير نفسه القابع في مبنى المخابرات. 
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الرقابة على المؤسسات الإعلامية العربية في أوروبا تكتسي لبوسا ناعما تارة: 
وشرسا تارة أخرى. ”المال» يحدد خط التحريرء والأنظمة السياسية المنخرطة 
في ”كسر العظام“» هي من يرسم ”الخطوط الحمراء الكبرى“. 


”رهائن المال والمجتمع“ 


هاني الشاوي 


لفهم أثر التمويل على المؤسسات الصحفية الناطقة بالعربية» لا بد لنا أن نفهم 
خارطة وأنواع المؤسسات الصحفية الناطقة بالعربية في أوروبا. 


يمكن تقسيم المؤسسات الصحفية الناطقة بالعربية في أوروبا إلى ثلاثة أقسامء الأول 
هو المؤسسات الممولة من دول عربية:؛ والثاني هو المؤسسات التابعة لمؤسسات 
إعلام عمومي أوروبية ممولة من المال العام لدول أوروبية» والنوع الثالث هو 
المبادرات الصحفية الفردية أو الخاصة لمهاجرين عرب في أوروبا. 


التمويل العربي 


على الرغم من أن البث والنشر الصحفي باللغة العربية في أوروبا بدأ منذ أكثر 
من 100 عام إلا أنه لم يأخذ صداه القوي إلا في فترة سبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضيء حين بدأت الدول الخليجية بالتنبه لضرورة وجود منابر صحفية ذات 
طابع عالمي بهدف حجز مساحة لها في الرأي العام العالمي» وإيصال مواقفها 
وآرائها للدول الأخرى أيضاً. 


ويعتبر الخليج العربي هو السباق والرائد في هذا المجال حتى اليوم» حيث جرى 
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رؤية عربية ويروج لوجهة نظر بعض الدول العربية في كثير من القضايا 
الدولية» تبعها بعد ذلك عدد من الصحف الأخرى ذات ميول أو تبعية لإحدى 


حكومات الدول العربية» وهو ما يجري حتى اليوم. 


وأدى مثل هذا النوع من التمويل إلى التأثير على وسائل الإعلام عبر استعمالها 
كأداة سياسية» من خلال التركيز على التغطيات الصحفية بشكل سلبي أو إيجابي 
على إحدى الدول أو التيارات السياسية بما يتماشى مع توجهات الدولة الممولة 
داخلياً وخارجياً. وتجنب انتقاد الدول الممولة لهذه الوسائل الإعلامية. 


يحتلقف نظ الفطاب الضااق من هذه المؤنسيات فتن الخطاب التي كسله 
الصحف المحلية أو الإقليمية العربية» حيث يطغى عليه طابع الاهتمام بالقضايا 
الجيوسياسية الضخمة في الإقليم العربيء؛ ونادراً ما يكون هناك بحث بالعمق 
في مشاكل وهموم المواطن العربي. وتبقى التغطية بالغالب ذات الطابع الذي 
يهم النخبة ولا ينتشر بشكل فعال في أوساط المجتمعات العربية أو على مواقع 
التواصل الاجتماعي. 


مهّد وجود صحافيين عرب منخرطين بالعمل الصحافي من أوروبا الطريق نحو 
استحداث مؤسسات صحافية عربية أخرى ذات توجهات نقدية قاسية أحياناً للأنظمة 


استفادت هذه الأخيرة من مستوى الحريات العالي المتاح لهاء ووجودها خارج 
الوطن العربي لرفع سقف النقد وحدّته؛ ومثّلت حالة مختلفة عن مختلف المؤسسات 
الصحافية لحملها هم القضية الفلسطينية وقضايا التحرر ورفض التواجد الأجنبي 
في المنطقة العربية, الأمر الذي منحها انتشاراً واسعاً ومصداقية عالية بين 
الأوساط العربية داخل وخارج الوطن العربي» وضمن لها استقلالية مالية حافظت 
فيها على سقف النقد المرتفع. 


وانتهجت بعض هذه الصحف أيضاً نهجاً أكثر صرامة بالإنفاق المالي» حيث إنها 
أعلنت منذ الانطلاق أنها قائمة على مساهمات تطوعية من الكتابء. كما أنها لا 
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تحتوي على فرق ضخمة؛ وهو ما يعطيها أوسع مساحات النقد السياسي إلى الآن. 


وآلث الأوشاع السناسية العالية في الوطق العرمي مدق نه وشتب: يبن تزف 
التغيير الشعبي والربيع العربي من جهة وقوى الهيمنة الديكتاتورية الريعية من 
جهة أخرى إلى ظهور تجارب جديدة واختفاء أخرى بشكل سريع جداًء مما خلق 
حالة من عدم الأمان الاقتصادي لكثير من الصحافيين الذين باتوا يخشون على 
المؤسسات التي يعملون بها من الإغلاق. كما حدث مع بعضها التي أجبرت على 
الأغللاق بعد عشراض السقواظ فخ العمل والقكنار مكاتبهنا في عراصيه مخطفة 


وضمن هذه الصيغة من إدارة وتمويل المؤسسات العربية» يصبح صعباً على 
الصحافيين أن يكونوا ذوي إرادة حرة في العمل اليومي؛ حيث إن الالتزام بالنهج 
المتوازي مع نهج الدولة الممولة يصبح ضرورة لضمان الحفاظ على الوظيفة 
الصحافية» أمر يجب أن يتبعوه حتى بالآراء السياسية الخاصة؛ مما ب 
وهوامر ن يدبعوه حدى باودر 

أقل قدرة على طرح رأيهم إذا تخالف مع المؤسسة أو الدولة الممولة» وعدم متابعة 
القضايا بطريقة موضوعية منحازة للحقيقة» وتجاهل متابعة قضايا أخرى بما يخدم 
توجهات الدولة. 


وفي الكثير من الأحيان يبدو أن عمل الصحافيين تحول من البحث عن الحقائق 
والانحياز للناس إلى الركض وراء أخبار الصحف الصفراء أو الأخبار الكاذبة 
وإدارات مراكز أبحاث اليمين المتطرف التي لا تستند إلى ركائز علمية بأبحاثهاء 
بهدف إثبات وجهات نظر الدول الممولة وخدمة مشاريعها وصراعاتها. 


لسان عربي بمحتوى أوروبي 


في مرحلة ما بعد الاستعمار ولضمان استمرار الهيمنة الثقافية» وإلى جانب تحول 
الكثير من الدول لاستعمال القوة الناعمة للتأثير في مناطق الشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء اختارت العديد من المؤسسات الأوروبية أن تطلق أذرعاً إعلامية لها 
باللغة العربية» تخاطب من خلالها الجمهور العربي مباشرة دون وساطة وسائل 
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الإعلام العربية» وهو ما ساعدت فيه إمكانات البث عبر الأقمار الصناعية ومن 
قبلها موجات الراديو. 


ينسى القرّاء والمشاهدون أن هذه المؤسسات ليست عربية» وأن قيمها وأولوياتها ليست 
كذلك مرتبطة بالهموم الأساسية للمجتمعات العربية» ونقاط الاهتمام والتركيز بالنسبة 
لها مرتبطة بدولهاء حيث إنها جزء من السياسة الخارجية لبلدانها مهما كانت مستقلة؛ 
كما أن الأعراف الصحفية في الوطن العربي ليست كما هي لدى هذه المؤسساتء لكن 
يعود الجمهور للاصطدام بهذه الحقيقة بين الحين والآخر عندما تبرز قضية ما تكشف 
اختلاف توجه هذه المؤسسات عن الرأي العام أو الهم العربي. 


تختلف أولويات الأخبار لهذه المؤسسات عن المؤسسات العربية بشكل واضحء 
فالأخبار المحورية للمملكة المتحدة هي الأولى دوماً على موقع بي بي سيء 
وكذلك أخبار ألمانيا الاتحادية على موقع دويتشه فيله؛. مما يعني أن التمويل 
والتبعية يحكمان السير التحريري بشكل كامل في هذه المؤسسات؛ وهو أمر 
منطقي فهي بالنهاية جزء من مؤسسات كبيرة لها جمهورها المستهدف وسرديتها 
ورؤيتها ورسالتها وليست ذات سياسات مستقلة إطلاقاً. 


في المؤسسات الأوروبية وعلى الرغم من هامش الحرية المرتفع جداً للصحافيين 
فيها إلا أنه هناك خطوط حمراء لا بد من عدم تجاوزهاء خصوصاً في قضايا 
جوهرية بالنسبة لسكان الشرق الأوسط مثل الصراع العربي الإسرائيلي» حيث 
يخشى الصحافيون من الانزلاق في مطب معاداة السامية بأي نقد لإسرائيل على 
سبيل المثال. 


وتفرض هذه المؤسسات على صحافييها رقابة ذاتية عبر شروط متعلقة باستخدام 
وسائل التواصل الاجتماعيء؛ فيصبح الرأي الشخصي بكثير من القضايا أمراً 
ممنوعاً حتى وإن كان لا يحمل أي مشاكل قانونية أو أخلاقية صحفياًء لكنه قد 
يسبب صداعاً للمؤسسة بأي شكل من الأشكال» خصوصاً مع التصيّد للأخطاء في 
وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فئات سياسية أو اجتماعية مختلفة. 
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وتمارس بعض هذه المؤسسات الكثير من ”الصوابية“ السياسية ضمن سياسات التحرير» 
فيصبح من الصعب على الصحافيين فيها أن يكونوا على قدر الجرأة المطلوبة في 
النقد تجاه الكثير من القضايا العامة» وبدعوى الالتزام بالحياد والموضوعية تصبح 
الرقابة الذاتية أحد أهم معايير عمل الصحافيين» ويصبح الصحافي مقيّداً عن ممارسة 
أي نوع من النقد القارص أو حتى خلق الصدمة للجمهور. 


ولا تنحصر هذه الرقابة الذاتية وتحييد الصحافيين عن الاشتباك بالمجتمع عند حد 
محتوى المواد الإعلامية والصحافية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي» 
إنما تصل إلى حد سؤال بعض هذه المؤسسات عن الانتماءات السياسية ودوائر 
المعارف الاجتماعية للمتقدمين بطلبات العمل لديهاء ورفض المتقدمين في حال 
وجدت أي انتماءات لأحزاب سياسية أو وجود أشخاص سياسيين مؤثرين في 
دوائر معارفهم. 


الصحافة المستقلة رهيئة مجتمعائها 


استفاد عدد كبير من القادمين الجدد إلى أوروبا من سهولة إنشاء المؤسسات 
الصحافية بسبب القوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير في تلك البلاد» الأمر 
الذي أدى إلى انطلاق مؤسسات صحافية جديدة بالجملة خلال فترة قصيرة يديرها 
هؤلاء القادمون. 


لكن هذه المؤسسات الصحافية لم تقم على نموذج اقتصادي أو تسويقي واضحء 
ولم تكن لديها خطط استدامة أو استمرارية» كما لم يتم التفكير بكيفية الدخول إلى 
السوق الجديدة والغريبة عن الصحافيين تمامًء وكيفية تطوير آليات المنافسة على 
الإعلانات مع مؤسسات صحافية راسخة في بلادهاء خصوصاً وأن اللغة التي 
تنطق بها هذه المؤسسات مغايرة تماماً للغة الدولة. 


حصرت إشكالية اللغة هذه المؤسسات الصحافية بجمهور محدودء الأمر الذي 
جعلها تتحول إلى صحافة مجتمعية صغيرة» تخدم مجتمعاً داخل المجتمع؛: كما 
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أنها لم تستطع تشكيل جسر بينها وبين المجتمع الكبير أو مؤسسات الدولة لإحداث 
لمشاكل هذه الفئة بهدف خلق مصداقية بينها وبين الجمهور من المهاجرين. 


هذه الإشكالية جعلت طبيعة المحتوى في هذه المؤسسات في حال استطاعت 
الاستمرار محصورة بنوعين؛ إما نشر معلومات لا يستطيع القارئ الوصول لها 
بلغة الدولة» أو محتوى أشبه بما تنشره مزارع المحتوى لكن بقالب صحافي 
بهدف الوصول إلى نسب معينة من القراءة والانتشار تضمن لها مورداً مالياً 
سواء من خلال إعلانات جوجل أو من خلال الشركات التي ترغب باستقطاب 
المستهلكين من القادمين الجدد. 


وعنى ذلك أن هذه المؤسسات الصحافية لم تعد صحافية بشكل حقيقي ولا تمارس 
دورها الصحافي. كذلك؛ يتحول فيها الصحافي إلى كاتب محتوى أو مترجم لا 
أكثرء لا مؤثر أو رقيب على السلطات أو المجتمعء يتم فيها إنتاج مقالات تصلح 
للاستهلاك اليومي والتسلية وحصد النقراتء لكنها لا تقوم بالدور الصحافي العامل 
على إيصال صوت هذه الفئة المهمشة مجتمعياً. 


وبهدف إبقاء القراءات مرتفعة دون وجود محتوى مميزء قامت هذه المؤسسات 
بالسعي لخلق نمط معين من النشر وهو استخدام المشكلات المجتمعية ذاتها في 
البلدان العربية لمخاطبة الجمهور واسترعاء انتباهه.» مثل صبغ الأخبار بالنزعة 
الطائفية أو العرقية والخطاب المعادي للمرأة واللعب على وتر الانقسامات السياسية. 


وأدى ذلك إلى الخروج عن القيم الأخلاقية الصحافية والتحول لصحافة صفراء 
أحياناًء ولصحافة مسيسة وغير موضوعية لصالح فئة معينة من فئات الاستقطاب 
السياسي داخل توجهات المجتمع الصغيرء الذي يحمل انقسامات سياسية حادة في 
داخله أحيانا أخرى. 


أما الشق الآخر من نمط النشر فهو محاباة الجمهور بشكل كبيرء بحيث تصبح 
المؤسسة أشبه ببرنامج ما يطلبه الجمهورء وبعيدة عن توصيف قضايا المجتمع 


112 


بشكل حقيقي» وبات مفروضاً على الصحافي أن يضع القادمين الجدد في إطار 
الضحايا والمظلومين دوماًء دون الخوض بشكل أعمق في إشكاليات المجتمع 
الذاتية. 


وعلى هذا النحوء أصبح الصحافيون رهائن لدى المجتمع الصغير المزاجي 
الذي يستهلك الأخبار كما يستهلك منشورات مواقع التواصل الاجتماعي؛ وبات 
الصحافي أبعد ما يكون عن العمل الصحافيء متغاضياً عن الكثير من المشاكل 
التي تحتاج النقدء وغير قادر على ممارسة دوره الطبيعي. 


ولأن الصحافي لن يكون قادراً على منافسة الناطقين باللغة من أبناء البلد. وبغياب 
مشاريع إدماج للصحافيين في مختلف بلدان أوروبا فإن الصحافي يبقى أمام 
خيارينء إما القبول بهذا الواقع البعيد عن المهنية؛ أو اعتزال العمل الصحافي 
والبحث عن مهنة أخرى. 


ظروف العمل الصعبة 


كان هنالك الكثير من الصحافيين الواصلين ضمن أفواج القادمين الجدد إلى أوروبا 
خلال السنوات الخمس الأخيرة» اصطدموا بظروف صعبة جداً للبقاء في المهنة؛ 
حيث اضطرهم العمل في مؤسسات صحفية ناشئة أو مستقرة خاصة الناطقة باللغة 
العربية إلى تقديم الكثير من التضحيات والتنازلات من أجل الحفاظ على الوظيفة 
في ظل ندرة الفرص. 


التضحيات التي قدّمها الصحافيون تبرز في صورتين: القبول بانتهاكات العمل 
أولآء والسكوت عنها ثانياء أي أنهم يقبلون بالانتهاكات الواقعة عليهم بصمتء دون 
محاولة حتى لنقد الواقع أو تغييره؛ مدفوعين بالخوف من فقدان الوظيفة وعدم 
القدرة على معرفة ما يمكنه حماية حقوقهم في بلدان لا يعرفون لغة قوانينها بعد. 


الانتهاكات الواقعة على الصحافيين متنوعة؛ منها ساعات العمل الطويلة جداً 
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والعمل خلال عطل نهاية الأسبوع؛ ومنها عدم القدرة على تحصيل حقوقهم 
المالية من أصحاب العملء؛ وعدم التزام المؤسسات الصحافية بالمهمات الموكلة 
إلى الصحافيين ضمن عقد العملء لينتهي المطاف بالصحافي عاملاً في مختلف 
الأقسام بالمؤسسة بما فيها التنظيف أحياناً. 


أول ما يتعلمه الصحافي هو الصمتء وهناك يبدأ بتجاهل ما يراه من انتهاكات في 
المجتمع طالما تضمن له الحد الأدنى من ظروف البقاء» فلا يعود ممارساً لسلطته 
الحقيقية كرقيب على ما حوله سواء في المؤسسات الرسمية أو المجتمع» ويطمئن 
لحالة الامتنان لمجرد حصوله على الحقوق البديهية. 


ولا تبدو النقابات الصحافية في هذه البلدان واعية بطبيعة الظروف العمالية التي 
تجري في هذه المؤسسات لأسباب مختلفة؛ منها أن الكثير من هؤلاء الصحافيين 
غير مسجلين في النقابات لأن تكلفة التسجيل عالية عليهم كقادمين جدد. والسبب 
الآخر هو أن الكثير من هذه المؤسسات لا تسجل نفسها كمؤسسات صحافية لتبقى 
خارج حدود الأطر التنظيمية للعمل الصحافي في البلاد التي تنشط بها. 


محروماً من الحماية النقابية ومدفوعاً بالخوف من خسارة مصدر الرزق الوحيد 
في غربته؛ يصبح الصحافي أكثر قبولاً بالظروف العمالية الصعبة» وبدوره الجديد 
الذى ييتفد كل البعد خن العمل الضصحافي الاحترافي» في ل عم وجوه طول 
رسمية أو نقابية لهذه الحالات التي تنمو بشكل أكبر مع الوقت وراء سوق العمل 
غير النظامي للمهاجرين. 
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رجال المال والأعمال حولوا الصحافة إلى ”مسخ“ يقتات على الفضائح 
والإجهاز على حق الآخرين في الاختلاف. الربيع العربي وبقدر ما حرر مساحة 
من الحرية كان قدر ما أفسح من مجال لإنشاء قنوات وظفت بشكل غير أخلاقي 
في تهديد الديمقراطية الناشئة. 


رجال المال والأعمال و”السيطرة على الإعلام“ 


ليلى أبو علي 


من يبتك وسائل الأعنلا.؟ 


اتصلت بأطراف فاعلة في القطاعء فارتأيت أن يكون من بين ضيوفي ممثل عن 
هيئة فاعلة وقوية» وممثل عن نقابة الصحافيين» ومالك وسيلة إعلامية تلفزيونية 
يتابعها كثيرون. 


بدأت التحضير والاتصال بالمتحاورين قبل الجميع باستثناء مالك القناة» فهو 
رجل أعمال وسياسي لا يعترف بأي من هذه الهياكل الموكل إليها تنظيم القطاع 
الإعلاميء؛ والنهوض بالصحافة في البلد وضمان حقوق المنتسبين إليها. 


تجاوب الجميع مع دعوتي للنقاش في هذا اليباب إلا صاحب القناة الذي رفض 
الحضور قائلا بعبارة لا تقبل أي تأويل إنه يمثل في حد ذاته سلطة قائمة ولا 
يعترف بباقي السلطات الأخرى (يقصد الممثلين في الحوار). 


جرت الكثير من المياه تحت الجسر. وقد أصبح اليوم يقود حزبا ممثلا في البرلمان 
واستطاع شريكه في السلطة والمال أن يفوز بمقعد في مجلس نواب الشعبء وأولى 
المهام التي باشراها هي مواجهة هيئة للتنظيم تحظى بالكثير من المصداقية في البلد. 
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هي قصة قد تختصر إلى أي مدى صار رجال المال والأعمال يستعملون الصحافة 
كمطية للوصول إلى السلطة؛ لكن فوق ذلك كيف يوجهون الرأي العام بقوة 
المال» فيضيق فضاء الحرية الذي حرره الربيع. 


بعد ثورة الربيع العربي التي مست بلدنا أيضاء دخلت البلاد في حقبة جديدة 
من التعددية السياسية؛» وبرزت وسائل إعلام جديدة ودعمت الحريات الفردية 
والعامة في مسار ديمقراطي عُوَّل عليه لخلق مناخ جديد من الانفتاح على حرية 
الصحافة. 


ظهرت قنوات تعبير جديدة وتحررت القديمة ووضعت إجراءات وقوانين تنظيمية 


تخدم حرية الرأي والتعبير. 


وبالعودة قليلا إلى الوراء تشير المعطيات إلى أن بلادنا كانت تمتلك عددا قليلا 
من القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف المطبوعة. كان أغلبها يلحن نفس 
معزوفة النظام السابق» ثم عصفت رياح الحرية فتفجرت الرغبة في تأسيس 
قنوات تعبير جديدة مرئية ومسموعة ومكتوبة وإلكترونية. قفز هذا العدد في 
”رمشة عين“ وتضاعف مرات كثيرة» لكن هل يمكن القول بأن الأمر طبيعي ما 
دامت حرية التعبير قد انتعشت؟ ومن الملاحظ أن حصة الأسد من هذا التطور 


لا يتعلق الأمر هنا بانتقاد سيطرة رأس المال على الإعلام الخاصء بالنظر إلى 
حاجة المؤسسات الإعلامية إلى مصادر تمويلء. لكن المريب هو غياب الشفافية 


وبحكم ضبابية مصادر التمويل لجأت المنظمة المكلفة بالضبط إلى مراسلة البنك 
المركزي لرصد مصددر التمويل» غير أنها فشلت في الحصول على معلومات 
دقيقة» وهذا مؤشر دال على قوة لوبي المال والأعمال المستثمر في التلفزيون. 
لذلك أحيل ملف قناة تلفزيونية خاصة ساهمت لمدة طويلة في خنق حريات 
الصحافة إلى التحقيق. 
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في بلد يتسابق فيه السياسيون وأصحاب المال والأعمال لامتلاك وسائل إعلام 
وتجارية لا تؤمن بالصحافة كمهنة ورسالة» بل سلاحا للتأثير على الرأي العام 
ودفعه نحو توجهات بعينهاء وتدجين الرأي العام ليؤمن بمصالحه الفردية الضيقة 
لا المصلحة الجماعية. 


بقدر ما تطور التعليق في وسائل الإعلام التي أسسها رجال الأعمال» لخدمة 
توجهات سياسية وتجارية فحسب. 


وبسبب سيطرة المال السياسي على وسائل الإعلام تغيب القضايا الساخنة كالغوص 
في مصددر تمويل الأحزابء؛ سيما أثناء الحملات الانتخابية أو الاشتغال على 
مواضيع من قبيل التهرب الضريبي أو التلاعب بالصفقات العمومية» وتهميش 
التحقيق في ملفات الفساد الكبرى في القطاع الصحي والمصرفي وقطاع البناء 
وشبكات الطرقء وكذلك فساد بعض النخب السياسية التي تصل إلى تقلد مناصب 
حساسة في الدولة. 


قليلة هي المقالات والتحقيقات والأعمال التلفزيونية التي تحدثئت عن كل هذه 
المواضيعء ولا نجد لها امتدادا عميقا في المنتج الإعلاميء فيما يتم إغراق الرأي 
العام في نزاعات أيديولوجية» وصراعات حول الهوية وغيرها من مسائل لا 
تعتبر بالنسبة للمتلقي أولوية» وهو الذي يدفع ضريبة يومية عن تراكم المديونية 
بارتفاع كلفة الفساد المالي العابر للقطاعات. 


ومن هذا المنطلق تصبح حرية التعبير سلاحا ذا حدين؛: حده الأول نظري طوباوي 
يتأسس على رؤية مثالية» أما الحد الثاني الذي أراه خطيراء أن الحرية أصبحت 
في خدمة مصالح مالك وسيلة الإعلام» أو ذلك الذي يدر عليها من ماله الخاص 
ليوجه الجمهور نحو تبني أفكار خاصة. 


الأرقام العلمية تقول إن أكشر من نصف ممولي وأصحاب المؤسسات قريبون من 
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دوائر السياسة والحكمء وبهذا المعنى تصبح الحرية وبالا علينا وليس العكس. 
وفي بلد عجزت فيه التحريات حول ملكية وسائل الإعلام عن كشف مصادر 
تمويل بعض المؤسسات الصحافية يحق لنا أن نتساءل: هل قولنا وكتابتنا لما نشاء 
يمكن أن يقيس حرية التعبير؟ وهل بمجرد أن تتحدث دون قيود يعني أنك تصنف 
في خانة الصحافيين الأحرار؟ 


واققغحرينة النينر فى عيذ البليت مكتيب ينهد أماء عالة الامظفاتف التصوية؛ 
فالبعمض أصبح يصطف وراء الحكومة وبعضها الآخر يصطف وراء أحزاب أو 
رجال مار اعبال يتقيون فى الكقن من الأحبان في الكطدركظ التدوين جد ما 


إنه مناخ من الاصطفاف يجعل العمل صعبا في كنف الموضوعية وخدمة 
الصالح العام» ففي الفترة الأخيرة لجأت قناة تلفزيونية خاصة لضرب تحقيق لقناة 
منافسة لها عن طريق مال الإشهارء حيث عمدت قناة خاصة إلى استباق تحقيق 
استقصائي يكشف ملف فساد في مجال الصحة بتمرير تقرير إشهاري غير معلن 
في نشرات القناة عن المشتبه بهم في الفساد أنفسهم. كان من الواضح أن المتهم 
في التحقيق بالتلاعب في مجال الصفقات العمومية يريد تبييض وجهه عن طريق 
المال الإشهاري. 


في الإعلام العمومي لا يختلف الأمر كثيراء لأن رجال المال والأعمال يتوفرون 
على لوبيات تضغط وتنتقم وتختار الأشخاص الذين يحظون بالرضى. ولئن كان 
الإعلام العمومي يطول الشرح فيه من ناحية مضمونه على الأقل ومن حيث 
استقلاليته أيضاء فإن اختيار الأسماء على رأس المؤسسات الصحافية والتي كانت 
موضع استنكار من نقابة الصحافيين التي ترى في هذا الانحياز تأثيرا واضحا 
جدا على استقلالية الإعلام عن الضغوط السياسية والاقتصادية أيضا. 


ولأن صراع الخصوم يكشف أحيانا عوراتهم؛ فقد اثهم رئيس الحكومة من بعض 
خصومه بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام» المصادرة التي لم يتحدد مصيرها 
بعذدء وبالمقابل» اتهممه خصوم آخرون بالسيطرة التامة على قناة خاصة أصبح 
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البعض يعتبرها مدافعة بالأساس عن توجهاته؛ بل إن صاحبها حضر بعض 
اجتماعات الحزب الذي يديره رئيس الحكومة نفسه. 


الخطر في العملية أن وسائل الإعلام تؤثر في القرار السياسي لتصبح القاعدة 
على النحو التالي: السياسي يبحث عن رجل الأعمال لتصفية خصومه؛ أما رجل 
الأعمال فلا يستحضر روح الصحافة بقدر ما يستحضر منطق الربح. 


ولا يقف الأمر عند هذا الحدء فبعض قنوات التعبير الخاصة من تلفزيونات 
وإذاعات برز تبنيها هي أيضا لسياسة الحكومة وخدمتها والدفاع عن توجهاتها في 
المنابر الإذاعية والتلفزيونية» والحال أنه كثيرا ما استفاد رئيس الحكومة السابق 
من موالاة بعض الإعلاميين له ولسياساته بشكل واضح ومعلن أحياناء هذه هي 
خطورة الرأسمال. 


الكل يعلم اليوم أن الإعلام صنع شخصيات سياسية تقلدت مناصب عليا حتى على 
مستوى رئاسة الجمهورية. والكل يعلم أنهم وصلوا إلى هناك حين تحولت بعض 
القنوات إلى منبر مفتوح يستخدم لحشد الدعم السياسي بمنطق ”رابح - رابح“. 


ولعل هذا ما يحيلنا إلى حادثشة تصريح أحد السياسيين الذين يملكون قناة تلفزيونية» 
بوضوح شديد حينما كان يتحدث عن فضل القناة التي يمتلكها في صناعة الكثير 
من السياسيين.. أي نعم» ودون أن يرد عليه أحد أو يفند ما قاله. 


كما أن معركة الملاك/ رجال الأعمال تندلع في كل مرة؛ لتصير واجهة لصراع 
سياسي محموم قد يكون طرفاه شريكين في الحكم؛ فسدت علاقة الود بينهما بعد 
صفا 
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يقر الدستور الجديد مبدأ حرية التعبير والفكرء كما أقر بعث هيئة دستورية 
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طبيعي أو معنوي في الحصول على المعلومة» كما يوصي المؤسسات العمومية 
بنشر وتحديث بياناتها في مجال اختصاصاتها. 


لكن رغم جمالية النص تبقى الممارسة والتطبيق عائقا لاعتبارات عديدة؛ منها 
مافي النص نفسه من استتثناءات تشمل الأمن العام والدفاع والعلاقات الخارجية 
من إلزامية إعطاء المعلومات من قبل طالبيهاء ومنها أيضا ضعف سلطة الهيئة 
في حماية الصحافيين ومصادرهم بالإضافة إلى عدم السماح بالتعرف على أسماء 
المساهمين؛ ولذلك نعجز عن تتبع مصادر تمويل وسائل الإعلام اليوم والتي تبقى 
من الأسرار الكبرى التي لا ينبغي الاقتراب منها. 


قد تكون سلطة النفاذ إلى المعلومة محدودة بقوة النص الذي يستثنيء لكنها أيضا 
تظل سلطة دون المطلوب في ظل عدم استعمالها كحق من قبل الصحافيين أنفسهم. 
أثبتت التجربة أنه قليلا ما يلجأ الصحافيون لهذا الحق لاستعماله والضغط به على 
الإدارات للحصول منها على معلومات تخص عملهم الصحافي. 


وقد يبدو القانون أيضا جميلا وجذابا ونحن نتحدث عن أكبر هيئة لضبط الإعلام. 
غير أن واقع الحال يشي بأزمة تضرب بصلاحيات هذه الهيئة التي نص الدستور 
على بعثهاء كما أنها بقيت معلقة إلى اليوم دون انتخاب أعضائها واستكمال مسار 
إرجاعها هيئة دستورية ذات صلاحيات واسعة تمكنها من محاصرة رجال المال 
والأعمال؛ وعبثهم بوسائل الإعلام التي شهدت أكبر عملية انفلات في الآونة 
الأخيرة. 


تبدو هذه الهيئة عاجزة اليوم أمام خروقات لمؤسسات إعلامية يمتلكها رجال مال 
وأعمال تعمل خارج القانون» لكنها لا تعترف بها وتعتبرها منتهية الصلاحية بعد 
انقضاء سنوات عديدة دون تفعيلها. 


هذا التنبذب في عدم استكمال المسار الدسستوري لمنظمة التقنين فتح الباب أمام 
التطاول عليها من قبل مالكي قنوات تلفزيونية كثيرا ما ضربوا بعرض الحائط 
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قرارات غلق صادرة عن الهيئة» أو خطايا مالية لم تدفع نتيجة تمرد بعىض 
المتحكمين في القطاع السمعي والبصري ممن يملكون أيضا نفوذا سياسيا وماليا 
واضحا أو مغلفا. 


وأثناء تنفيذ أحكام هيئة تنظيم الإعلام بحجز لمعدات قناة تلفزيونية خاصة لعملها 
خارج إطار القانون» شهدت الهيئة هجمة شرسة من قبل بعض الإعلاميين وحتى 
من المركزية النقابية» استنكرت فيه أن يتم تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ كما تم اتهام 
أعضاء الهيئة بالمحاباة والدفع لضرب التعددية الإعلامية» بل وصل الأمر إلى حد 
تخوين أعضاء الهيئة واتهامهم بالتواطؤ مع السلطات الرسمية على حساب القطاع. 


لوبي المال والأعمال قادر على فعل أشياء كثيرة منها الحملة المنظمة التي قام 
بها لشيطنة قادة الهيئة التي أرادت أن تنظم ولو بعض الفوضى. هناك من ينتعش 
في الفوضىء وقد شهدت ذروتها في فترة الانتخابات الماضية» حين استعملت 
هذه المنابر التلفزيونية منصات دعاية لمترشحينء وانقسم الإعلام المرئي فيها إلى 
مناصر وخصم لهذا المترشح أو ذاك. 


لنعد قليلا إلى الوراءء نلاحظ أن الهيئة كانت قد رصدت أكثر من ثلاثين 
مخالفة تهم الدعاية السياسية» واستغلالا فاضحا لنتائج سبر الآراء خلال الحمللات 
الانتخابية» وكانت أغلب المخالفات في تلك الفترة مرتكبة من لدن القنوات التي 
يعلم الجميع أنها نصبت منابرها لإشهار سياسي غير مباشرء ودعاية مضادة 


ما بعد الثورة. ولعل من عوامل فرملة حرية التعبير زحف المال وتحكمه في 
الخطوط التحريرية. هما أتعذ الصحافيين العاملين داخل هذه المؤسسات عن القيام 
بواجبهم في نبش القضايا الحقيقية الساخنة. 


لذلك؛ وبناء على كل هذه المعطيات يحق لنا القول إن حرية التعبير نفسها قد 
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يواكبه عمل إعلامي جدي إلا في أمثلة قليلة تعد اليوم استثناءات في ظل خطاب 


والسيطرة على الفلتان لضمان شفافية مصادر التمويل؛. تركة عقود من التعتيم 
والتعمية ظلت تلاحق الصحافة في هذا البلدء حتى حررت الأفواه والعقول 
وانطلقت فيها الأقلام تكتب بفكر نقدي. 


بعد تركة الديكتاتورية أصبح القطاع يعاني من تركة جديدة؛ رؤوس أموال ورجال 
سياسة كسبوا وسائل إعلام صنعت زعامات كاذبة وقزمت قامات فكرية» وصدرت 
للجمهور نماذج في مجملها لا تعكس واقعنا الحقيقيء. ولا تقدم له نخبته الفكرية 
الحقيقية» وفوق ذلك رسمت خطوطا حمراء أشد وطأة مما كان في السابق. 


يحعده اللو تن انسلف يتل وجا اليال: اللانضنة كدق اأرية بعلن اشوا 


لم تعد بالتالي العصا الغليظة للأنظمة الديكتاتورية هي التي تهدد حرية التعبير» 
بل هي عصا التحكم بشكل خفي ومقنع في الإعلام ومستهلكيه» ولعل هذا ما 
يحيلنا إلى ما قاله الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي في كتابه ”السيطرة على 
الإعلام: ”إن الدعاية تمثل بالنسبة للأنظمة الديمقراطية ما تمثله العصا للأنظمة 


الاستبدادية". 
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تحت رحمة نزوات جنسية؛» عاشت صحافيات مآسي نفسية؛ اضطر الكثير 
منهن إلى ترك العملء لكن بعضهن لم يستسلمن لسلطة المجتمع والأعراف 
ومواضعات الحفاظ على الوظيفة» وقررن مواجهة مسؤولين للتحرير شعارهم 
الأزلي: الجنس مقابل العمل. 


التحرش في غرف التحرير.. الجريمة التي لا 
تتقادم 


منى سعيد 


كان مساء صيفيا شحّت فيه الأخبارء فتسرب الملل إليّ وزميلي في العمل وأغرقنا 
في كلام بعيدا عن الصحافة وضغطهاء وأخذتنا تفرعاته إلى حديث عن العطلة 
وعن برامجها حتّى بلغنا منعرج الحديث عن السهرات الليلية وعن جدلية الحرّية 
والتحرّر. 


من الحريّة إلى التحررء قادتنا الكلمات إلى العلاقات بين الرجل والمرأة؛ ولم أكن 
فالأمر بالنسبة لي لا يعدو أن يكون تعبيرا عن وجهة نظريء ولكن بالنسبة له 
إشارة ليقترب متي أكثر فأكثر. 


فيما أنا أواصل الحديث عن الحب وعن حقّ المرأة في اختيار شريكها وعن 
سلطان العشق على العقول؛ وجدته يغادر مقعده وينحني قبالتي حيث أجلس على 
مقعدي. ويضع يديه على كتفي ويحاول تقبيلي» سرى الخدر في كامل جسدي من 
وقع الصدمة ولكنني دفعته إلى الأمام صارخة: ”ماذا تفعل؟* 


وكم كان جوابه حينها مستفرًا: ”أريد أن أقتلك“؛ وبكل برود بث أنفاسه من جديد 
في وجهي حتّى كاد يلتصق بي فدفعته من جديد. حينها فقط صار بيّنا أثني لا 
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أريد قبلته التي صورتها تأويلاته الخاطئة لكلماتي؛ واكتفى باعتذار بارد كأنفاسه؛ 
قتل دون أن تحس. 


ولم يكتف بذلكء بل ارتدى ثوب الناصح لينبهني ألا أتكلّم بتلك التلقائية عن الحب 
وعن العلاقة بين المرأة والرجل حتّى لا أكون في مرمى سهام المتحرشين» 
والحقيقة؛ أنه منذ ذلك الوقت. صرت أنتقي العبارات وأنا أحادث الزملاء عن 
مواضيع خاصة بعيدا عن روتين الأخبارء وكلّما غلبتني عفويّتي استجرت بفعلة 
زميلي منها. 


ورغم مرور سنوات على هذه الواقعة» ما زالت تتجسّد أمامي بكل تفاصيلها 
موجعة تزعزع نفسية المرأة الصحافية التي تجد نفسها في منزلة لا تحسد عليهاء 
فإما أن تغادر عملها أو تطبّع مع التحرش. 


صحافيات جهرت بعضهن بما تعرّضن له وخسرن عملهنء فيما انسحبت أخريات 
في صمتء ورضخت أخريات للأمر الواقع في مؤسسات إعلامية تغضّ البصر 
عن التحرّش في عقر مقراتها. 


والتحرش الجنسي من بين التابوهات الاجتماعية المسكوت عنهاء تحوّل ”الضحيّة“ 
إلى ”متهمة“ حينما تشهّر بمُمارسة هذا الفعل حتى وإن كانت صحافية وكان فضاء 
التحرّش مقر عملهاء الأمر الذي قاست إحدى الصحافيات ويلاته الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية. 


سنوات طويلة مرّت على حادثة التحورّش التي تعرّضت لها حينما طالبت بتسوية 
وضعيتها المهنية» ولم تكن تتوقع يوما أن تمكينها من حقّها المهني سيكون مقابل 
تلبية نزوات أحد رؤساء التحرير المباشرين لها في الجريدة الورقية حيث تعمل. 
وهي تستعيد تفاصيل الحادثة» تحاول في كل مرة» عبثاء تهذيب الكلمات وترتيبهاء 
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وهي التي تحمل إلى اليوم وجع مغادرتها لعملها بعد أن تمادى رئيس التحرير 
في مكايتياء و الحفظ طازيا اكنية وعم مكاي ترككها لأرسينها بالمزسية. 


"رافقيني إلى منزلي وسيكون كل شيء على ما يرام“ كان يوميا يعيد الجملة 
نفسها على مسمعهاء وكانت في كل مرّة تبتكر أسلوبا جديدا للتهرب من نظراته 
وكلماته» حتّى صار يرفض المواضيع التي تقترحها في اجتماعات التحريرء الأمر 
الذي بات يهدد وجودها في المؤسسة. 


وأمام إمعان المتحرّش في مضايقتها وتجميدها بطريقة مقنئعة عن العملء تخت 
عن أسلوب الهرب منه ومن مضايقاته وقررت مواجهته.؛ وانتهى الأمر إلى 
شجار بلغ مداه كل العاملين بالمؤسسة» لتجد نفسها بلا حقوق مهنية بعد عملها 
في المكان ذاته تسع سنوات. 


كانت نهاية رفضها لمقايضة حقها المهني بالتحرش الجنسي بقاءها بلا عمل 
ومعاناتها من اضطرابات نفسية» خاصة حينما صدتها الجهات التي قصدتها 
لمساندتها في معركتها ضد المتحرّشء حتّى إن بعضا ممن ولّت وجهها شطرهم 
طلبوا منها السكوت عن الأمر حتّى لا تشوّه سمعتها. 


ورغم أنها خاضت المعركة لوحدها دون سند في الوسط المهنيء باستثناء تعاطف 
زميلاتهاء لم تستسلم» وشهّرت بالمتحرّش وسط دعم معنوي من زوجها الذي روت له 


في ذلك الوقت؛ قاست الصحافية اكتئابا حادًا أثر على علاقتها بالمحيطين بهاء 
ولكنّها لم تندم؛» اختارت البطالة ولم تسكت عن التحرّش الذي ما زال نقطة سوداء 
ترتسم أمامها كلما تناهى إلى مسمعها حديث عن تحرش في صفوف الصحافيات» 
أو عادت بالذاكرة إلى الوراء. 


وتفاصيل التحرّش عموماء تظلّ عالقة بأذهان من يتعرّضن له خاصة إذا ما 
مارسه ث 5 ذو لطة ونفوذء وقد تخة ٠‏ وطأة حضور هذه التفا صيل حينما 
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تتخطّى الأنشى حاجز الخوف بالإفصاح عن التحرش. 


تجليات التحرّش وأساليبه تختلف من متحرّش إلى آخرء ويتراوح بين النظرات 
والكلمات والإيحاءات واللمسات؛ كما تختلف انفعالات النساء في مواجهته؛, ولكنهن 
يلتقين عند نفس شعور الوجع؛ خاصة إذا كن من الفئة التي تبتلع هذه الممارسة 
خشية مواجهة المجتمع. 


ولئن ظلّ التعاطي مع موضوع التحرش الذي يطول الصحافيات في غرف 
التحرير ”مناسباتيا”. وظلت التشريعات والقوانيين حبرا على ورق»؛ فإِنّ بععض 
الصحافيات اليوم بتن يثرن هذا الموضوع بهدف إيجاد حلول جذرية لظاهرة 
كامنة مسكوت عنها في كثير من المؤسسات الإعلامية. 


وقرسا تانب الأكى :لشي حادق حص ان تنزه خاليافي ال كائنة لوامع 
مديرها المباشر في قناة تلفزيونية» لا تتوانى صحافية أخرى عن فضح المتحرشين 
وكانها ته فى تعر صهيم يق كلك" الوه" الذي تمرك بيار المن هيا ركنا 


في دقائق معدودات تبدد حلمها في العثور على عمل وهي التي عانت البطالة طويلاء 
وتحوّل فرحها كابوسا كلما تذكّرت الحادثة التي جعلتها تفرض مسافات أمان بينها 
وبين الرجل؛ مهما كانت صفته خاصة في العملء؛ فهي تتوقع السيئ قبل الحسن. 


”ما أجمل نهديك“ تتلو الكلمات وتبلع ريقها. تستحضر ما قاله مديرها المباشر في 
أوّل لقاء معه؛ بعد أن خاضا نقاشا عن محتوى الفيديوهات التي تقدّم فيها قراءات 
سياسية:؛ فيما كانت تنتظر رأيا حول أدائهاء لكن في الضفة الأخرى متحرّش 


بعد أن سعت جاهدة إلى استيعاب كلماته» أعربت له عن استيائها من تصرّفه غير 
اللائق وغير المهني قبل أن تغادر المكان دون التفاتة» وتودّع عملا فارقته قبل أن 
تناله لأنتها اختارت مواجهة المتحرّش ورفضت السكوت عن صنيعه. 
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هي ليست الوحيدة التي خسرت عملا لأنها اشترت نفسها وأبت إلا أن تواجه 
زميلها أو مديرها المتحرّشء ولم تتحجّج بالبطالة لتسكت عن كلمات أحدثئت شرخا 
في نفسهاء كما ترويء وهي التي اختصر محدثها سنوات دراستها وتجربتها 


إذن فالحياة المهنية للصحافيات اللواتي يتعرّضن للتحرّش في مهب الخطرء إن هن 
تمرّدن على نواميس المجتمع وجهرن بتعرضهن للتحورّش في مؤسسات عملهن» 
يبذلن مجهودا في تقديم مادة صحفية جيّدة» ولكن نظرات بعض الذكور لاترى 


وفي الغالب» تعجز بعض الصحافيات عبن إثبات التحرش الجنسيء ذلك أن المتحرّش 
يتعمد تصفّح صور ذات إيحاءات جنسية أحياناء أو يلامس كتفيها أو أجزاء من 
جسدها بطريقة غير بريئة» خاصة إذا ما اختلى بها أو سألها عن ماضيها. 
محاولات تحرّش تصفها صحافية بالمقئعة لأنه يصعب إتثباتهاء ولأنها مرتبطة 
بإيحاءات وإيماءات تجعل مديرها في العمل ينتقد تأويلها لكلماته ونظراته في كل 
مرّة تواجهه بمحاولات التحرّشء حتّى إن الأمر بلغ به حد نعتها بالسطحية في 
أكثر من مناسبة. 


وأنا في المقابل أكون سندك وأساعد في الارتقاء الوظيفي“» بعض من العبارات 
التي يردّدها على مسامعها كلّما اجتمعت به في مكتبه؛ عبارات يرفقها بنظرات 
غير بريئة ومستفزة. 


وما يؤذي الصحافية أكثر أنها حينما تحتج على كلمات مديرها يتهمها بأتها 
أساءت الفهمء وأئها أوّلت كلماته بطريقة خاطئة؛» وهي اليوم مضطرة لتجاوز 
تلميحاته ونظراته التي تكاد تخترق جسدهاء الأمر الذي لاحظه زملاؤها في أكثر 
من مناسبة. 

ورغم قناعتها أن مديرها متحرّشء تعزّزها شهادات زميلاتهاء إلا أنها لا تملك أن 
تواجهه إلا بردود مبعثرة يغلب عليها الانفعال لما تنطوي عليه كلماته من وقع 
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سيئ في نفسهاء خاصة إذا ما صاحبتها تلميحات جنسية مستفزة. 


ورغم معاناتها من اضطرابات نفسية:؛ إلا أنَّ الصحافية لم تغادر عملها أو تسكت 
عن التحرّشء بل تعلّمت أن تواجه المتحرش بلغة يفهمها. 


القصص كثيرة:؛ لكن لا بد أن أحكي قصة الصحافية التي يستغل فيها مسؤول 
تحرير خلو المكان إلا من زميلته ”المتحوّرة'» ويغادر مقعده ليلقي بكل ثقله على 
كتفيها من الخلف ويمرر يده على رقبتها وصدرها. 


وفيما هو يمعن في تصفّح جسدهاء كانت هي تغرق في وجوم مدقعء لا تقوى 
حتّى على التنفس بطريقة طبيعية وفق روايتهاء وصمتت عن التحرّش لأن تهتمها 
الجاهرة أنينا #متسررة ولباسها "القاسي" هو الشيب فى اسكثارة المسؤول. 


وإن كان الزميل نفسه يمارس التحرّش مع زميلات أخريات. إلا أن الأمر لا يتعذى 
النظرات والإيحاءات بشهادتهن» فيما تخطّى كل الحدود معها لأن ”المتحرّرة“ في 
نظره متاحة لكل الرجال أثى أرادوا أن يمارسوا التحرّشء وكأئها دعوة لاستباحة 
جسدها. 


عقد من الزمن يمر على الحادثة دون أن تنساهاء وما زالت تعاني من تبعاتها 
الكلمات ذاتها التي تترذد على مسمعها حينما تشكو تعرّضها لمعاكسة في الشارع» 
فما بالك والأمر حدث في غرفة التحرير! 


أمثلة التحرّش المسلّط على الصحافيات في غرف الأخبار كثيرة» وردود أفعالهن 
مختلفة بين مطبّعة معه أو رافضة في صمت. والثغرات المتعلّقة بهذا الفعهل 
الذي لفه الكتمان والتعتيم عديدة في المؤسسات الإعلامية» وعادة ما ينتهي الأمر 
بتحوّل ”الضحيل“ إلى "متّهمة“. 
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يقول مثل فرنسي: ”حينما تندلع معركة عظيمة فتش عن المرأة“. ومع تحوير 
بسيطء فإن المثل يصير في هذا البلد: ”حينما تنتهك حقوق الأطفال في الحقول؛ 
ابحث عن السيدة الأولى“. إنها تدير ثروة ضخمة. لكن لا تريد أن تخضع 
للمحاسبة» وحينما قرر صحافي أوروبي في لحظة جرأة نادرة أن يقترب من 
الخط الأحمرء زار المقبرة هكذا دفعة واحدة.. وبدم بارد. 


”لا تقربوا ثروة السيدة الأولى» 


رولي لوباب 


أرجوكم اقرؤوا هذا المقال حتى نهايته» لا تحكموا عليه من بدايته: 

لم تتخط أعمارهم في الغالب 18 عاما بيد أنه بات من غير المألوفء. بل لم 
تعد نادرة رؤيثهم وهم يذرعون مسالك وشعاب الحقول حاملين في أيديهم تلكم 
المناجل المعقوفة» وهامات رؤوسهم تنوء بحمل أمتعتهم؛ أو وهم يحملون على 
ظهورهم حزما من الحطبء وسواء كانوا بمعية أشخاص راشدين أم لا» فإنهم 
ينبرون لمساعدة أهاليهم في أعمال الحقلء أو بغية العمل من أجل الحصول على 
لقمة العيشء: وماذا عن المدرسة؟ أليست من حقهمء كما جميع الأطفال في العالم؟ 


من الملاحظ أن العديد منهم غادروا مقاعد الدراسة منذ مدة طويلة. وعلى الرغم 
من سعادتهم الغامرة بالتعلم في كنف ذويهم المزارعينء فإن هذا الأمر لا يلقى 
ترحيبا في صفوف المدافعين عن حقوق الأطفال. فهم يلحون مرارا وتكرارا على 
أن المكان الأنسب لهم هو المدرسة:؛ ويتحدث أحد الآباء ممن صاروا عاجزين 
وتتملكهم الحيرة أمام معضلة عمالة الأطفال قائلا: "صرنا نخشى أن نرسل أولادنا 
في هذه الأيام للعمل في الحقول» ويسري هذا الأمر أيضا على الأيام التي لا 
يذهبون فيها إلى المدرسة» ففي كل مرة تذهب برفقة ولدك إلى الحقل تجد نفسك 
عرضة للعديد من الأسئلة بخصوص مسألة احترام حقوق الأطفال» ويؤدي هذا 
الأمر في غالب الأحيان إلى الكثير من الصراع ونشوب النزاعات سواء مع 
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وتسعى السلطات من جهتها بشكل رسمي إلى إثبات وإظهار عدم وجود أي طفل 
يعمل داهل الحقول» كاسية داكل تلك الحقول التي شيو يتخرل عل وشفل 
عضوي الأققصاك الوطني, 


لا يمكن أن تتحدث هنا عن الكيفية التي تصرف بها السيدة الأولى الأموال الخاصة 
بتدبير صندوق محاربة عمالة الأطفال الصغارء الكثير من الأموال تضخ فيه لكن 
مازالت الحالة كما هيء وما تزال المنظمات الحقوقية تدق ناقوس الخطر. 


ومادمت أكتب باسم مستعارء فإن الحقيقة هي أن السيدة الأولى تدير ميزانية 
كبيرة وتتصرف فيها دون أن تقدم حسابا أو كشفا. وهذه الأموال عبارة عن 
صندوق أسود لا يخضع لمراقبة الحكومة:؛ كما أن أمواله تبدد دون أن تصب 
في مصلحة المزارعينء وتقوم بإدارة هذه الثروة على هذا المنوال منذ عشرات 
السنين» وهو موضوع لا يجرؤ أي من الصحافيين على الاقتراب منه. ولهذا فإنه 
الموضوع. فالجميع يتملّكهم الخوف الشديد من تلكم السيدة التي أنشأت على مر 
السنوات إمبراطورية كبيرة؛ وتعد من بين السيدات الأكثر نفوذا في هذه القارة 
التي كتب عليها أن ترزح تحت سياط الديكتاتورية. 


قضيتها باتت معروفة على الصعيدين المحلي والدوليء لكن باستثناء عناوين 
صحافية أجنبية» لم يجرؤ أحد هنا على الاقتراب من الموضوع. والسبب واضحء 
فقد اختفى العديد من الصحافيين وهم يهمون بالاستقصاء عنه؛ مثلما يتعرض بث 
البرامج التي تتصدى له للإيقاف فورا ودون ترددء أو قد يصل الأمر إلى حظر 
ووقف نشاط رؤساء التحرير ممن وقع تحذيرهم سلفا. 


تسخْر هنا جميع الوسائل لتثبيط أي عمل صحافي مفعم بالجرأة والشجاعة» ورغم 
أن التغيير لم يتوقف منذ زمن الاستقلالء إلا أن المسألة ما زالت بالغة الصعوبة 
والحساسية» فالبلد يسعى حثيثا لتحسين صورته في قائمة الترتيب لدى منظمة 
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عندما يتعلق الأمر بالحديث عن تلك السيدة.. السيدة الأولى. 


مثلما قلت سابقاء فإن الصحافيين يتملكهم الحذر الشديد وهم يسيرون في ”حقل 
السيدة الأولى“» ويشرح أحد هؤلاء ممن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الزج بهم 
خلف القضبان بسبب مقال كتبه عام 2012 حول عمالة الأطفال في المزارع: 
”هذا موضوع حساس جداء سواء بالنسبة لعموم المواطنين أو السلطات الرسمية» 
فحينما يستأثر باهتمامك؛ فإن حجم المخاطر تجعلك تجهل معها متى قمت بتجاوز 
الخطوط الحمراء“. 


لقد تعرض صحافي أوروبي سبق أن اشتغل حول الموضوع للقتلء كما أن العديد 
من الصحافيين يتلقون تهديدات باستمرار» قبل أن يختاروا في نهاية المطاف 
الاستسلام والنأي بأنفسهم عن الخوض فيه لأنه يهدد ثروة السيدة الأولى: الخط 
الأشد احمرارا في بلد يبحث منذ زمن بعيد عن نهضة اقتصادية حقيقية. 


خاض أحد الصحافيين الشجعان المعركة ضد السيدة الأولى عبر التقصي في 
الموضوع., لكنه وجد نفسه في مواجهة عصابات مشبوهة هددته بالقتل قبل أن 
يغلق فمه إلى الأبد. 


سطوة السيدة الأولى تركت أثرا نفسيا عميقا في نفوس الفلاحين لدرجة أنهم 
صاروا يدافعون بشراسة عن تشغيل أطفالهم بدل إرسالهم إلى المدارس. وها هو 
أحد كبار المزارعين من داخل الحقول ينبري منافحاً ومدافعا عن الأمر بقوله: 
”نحن نعلم أطفالنا كيفية العمل؛ مثلما كان الأمر عليه في صباناء وينطبق الأمر 
أظافر هم“ وإذا تمت مقاربة الموضوع من خلال هذه الزاوية» فمن الممكن أن 
نضفي عليها شيئا من المصداقية؛ غير أن تعريف ”عمالة الأطفال“ بأوروبا ليس 
بنفس المعنى كما هو عليه الحال في هذه القارة. 


تريد أن تقنعنا السيدة الأولى ومعها وسائل الإعلام التي تخضع لسطوتها أن 
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”مساعدة الأهل“؛ علما بأن تعريف عمالة الأطفال يشمل مجمل الأنشطة التي 
تحرم هؤلاء من ممارسة طفولتهمء؛ وتمتهن كرامتهمء وتؤثر في تحصيلهم الدراسي 
وفي صحتهمء؛ وفي نموهم الجسدي والذهنيء وقد تتخذ عمالة الأطفال أشكالا 
تعرضوا لأخطار محدقة كاحتمال الإصابة بأمراض خطيرة» أو البقاء دون رعاية 
عرضة للتشرد في شوارع الحواضر السكانية الكبرىء وغالبا منذ سن مبكرة. 
ومايزيد الطين بلة وجود أطفال (مهاجرين) فروا بأعداد غفيرة من بلدانهم 
الأصلية قصد البحث عن رغد العيش في ربوع هذه الحقول. 


ورغم هذا كله؛ فإن شبكة واسعة النطاق تقوم على تنظيم هذا النوع من المتاجرة؛ 
ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى أعلى مستوياته في الدولة. وحين تعجز 
عن إيجاد الحقيقة أو تنتصب في وجهك الحواجزء اعلم أنك وصلت للمنطقة 
المحظورة؛ ويفسر مسؤول سابق ما يجري: ”بالنسبة إلى بلد زراعي كبلدناء فإن 
اليد العاملة فيه تعد مطلبا ملحا ومتزايداء بيد أننا لا نلبي حاجتنا منها كفاية من 
داخل البلدء والحل يقتضي منا البحث عن اليد العاملة الفلاحية في البلدان الفقيرة 
المجاورة؛ وذلك بهدف دفع ودعم عجلة الاقتصاد“» ويضيف المسؤول نفسه* ”لكن 
المسؤولين الحكوميين كانوا على الدوام يخلفون وعودهم بشأن تطبيق هذا الإجراء 
على أرض الواقع؛: وهذا ما يؤثر في الاقتصاد الوطني ويعكس صورة سيئة عن 
البلد على مستوى السوق العالمية فيما يخص المنتوجات الفلاحية". 


ويقول مؤسس إحدى الجرائد فيما يشبه السخرية السوداء: ”هل تقصد موضوع 
عمالة الأطفال؟ يُستحسن عدم التفه بكلمة وإبقاء الفم مغلقا؛ فهناك العديد من 
المواضيع الأخرى التي ينبغي أن تستأثر باهتمامنا أكثر حتى لا نسقط في قبضة 
السيدة الأولى". 
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